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 ملخصال

شكالعتبر ت
 
فرأد وألشعوب من ألتعبير عن أ

 
فكارهم وقيمهم و ألتعبير ألثقافي عاملًا هاماً في تمكين أل

 
خرينمشاطرة أ

آ
، وقد أل

شكال ألتعبير 
 
دأة حفظ ألخصوصية وألتنوّع ألثقافي. ومع ألحاجة إلى وضع نص قانوني دولي يعزز حماية أ

 
صبح ينظر إليها باعتبارها أ

 
أ

شكال ألتعبير ألثقافي أتفاقية لليونسكوألمؤتمر ألعام ، أعتمد تلك
 
 . حماية وتعزيز تنوع أ

نها ك ثيرأ ما أرتبطت في ألنقاش وألتحليل ألقانوني بانعكاساتها على فإأليونسكو،  ألبعد ألثقافي ألظاهري لتفاقية ورغم     

تها، وقد كان 
 
ألنظام ألتجاري ألدولي. وفي ألحقيقة، إن هذأ ألترأبط لم يكن وليد فترة ما بعد إقرأر ألتفاقية، ولكنه صاحب نشا

 ها. لتجاذبات ألمصالح ألسياسية وألقتصادية دور كبير في صياغة مضمون

 .ألثقافي، ألقانون، ألسياسة أليونسكو، ألتعبيرأتفاقية ثقافية، أل خصوصيةأل: المفاتيحالكلمات       

Résumé 

Les expressions culturelles sont un facteur important permettant aux individus et aux peuples d'exprimer 

et de partager leurs valeurs. Ils sont perçus comme un outil de préservation de la Spécifité culturelle. Et pour 

renforcer la protection de ces expressions, l'UNESCO a adopté la Convention pour la Protection et la 

Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles 
Malgré la dimension culturelle apparente de la Convention de l'UNESCO, elle a souvent été associée aux 

débats juridiques et à ses implications dans le système commercial international. En fait, elle n'a jamais été loin 

des confusions de la politique et des intérêts économiques. 

Mots clés : Spécifié culturelle, Convention de l’UNESCO, Expressions culturelles, Droit, Politique. 

Abstract 

Cultural expressions are an important factor in enabling individuals and peoples to express and share 

their values. They are perceived as a tool for preserving cultural specificity. To strengthen the protection of 

these expressions, UNESCO has adopted the Convention of the Protection and Promotion of the Diversity of 

Cultural Expressions. Despite the apparent cultural dimension of the UNESCO Convention, it has often been 

associated in legal debates with its implications for the international trading system. In fact, it has never been 

far from the confusion of politics and economic interests. 

Keywords: Cultural specificity, UNESCO convention, Cultural expressions, Law, Politic.  
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 مقدمة

إلى تغييرأت هامة في  تؤديانت ألعولمة كإذأ 

نثروبولوجي، فهذأ ل  ألجتماعيبالمعنى ألثقافات ألمفهومة 
 
وأل

ن مثل هذه ألتغييرأت يتوجّ 
 
ب رفضها بسبب يعني بالضرورة أ

ن  ،أنعكاساتها على مضمون ألثقافات ألمطروحة
 
أدعاء ل

ننا نعطي معن
 
ألثقافة  مفاهيملجامدأً  ىً ألعكس قد يعني أ

وألهوية ألثقافية، وهذأ ألمعنى قد يخدم فقط هؤلء ألذين 

دوأت للتحكّ كيريدون أستخدأم هذه ألمفاهيم 
 
  .م ألسياسيا

ن تتكيف كفي ألوأقع، يجب على 
 
ل ثقافة لتبقى حية أ

بمرور ألزمن مع مجموعة متنوعة من ألتغييرأت ألدأخلية 

ألثقافي  ألتعبير يعتبر شكل، وفي هذأ ألصدد وألخارجية

ساسياً في تكيّ 
 
ف مختلف ألثقافات مع ألتحولت ألتي عنصرأً أ

فرأد  ، كما يعد عاملاً تفرضها ألعولمة
 
هاماً في تمكين أل

فكارهم وقيمهم وتشاطرها مع 
 
وألشعوب من ألتعبير عن أ

خرين. وضمن هذأ ألإطار 
آ
 بلعب ألمثقفونألمبدعون و يقومأل

دور هام من خلال إيجاد مجال للموأجهة ألحاسمة بين ألقيم 

جنبية
 
 . ألوطنية وألقيم أل

  ومع
 
ن حفظ ألتنوع ألثقافي بالمعنى على  يدكألتا

 
أ

ن يتم إلّ 
 
شكال ألتعبير  ألوأسع ل يمكن أ

 
من خلال حفظ أ

ألحاجة إلى وضع وثيقة دولية حول ألتنوع  ، ظهرتألثقافي

لة حماية وتعزيز ألتنوع ألثقافي ألثقافي، وثيقة تنظر إلى 
 
مسا

معالجتها من وجهة نظر  بيتوجّ  كمشكلة ثقافية بحد ذأتها

ك توبر من عام 
 
حينما  ،5002ثقافية. وهو ما تحقق فعلا في أ

مم ألمتحدة للتربية وألعلوم 
 
أعتمد ألمؤتمر ألعام لمنظمة أل

شكال ألتعبير يونسكووألثقافة )
 
( أتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ

 ،5002مارس  81وألتي دخلت حيّز ألنفاذ بتاريخ  ،ألثقافي

ن
آ
عشر دولة  ثلاثة دولة من بينها 882 وصدّقت عليها إلى أل

تهيئة ألظروف ألتي  هدفها في ألتفاقية حدّدتوقد  عربية.

وتفاعلها تفاعلًا حرأً تثري من خلاله  تك فل أزدهار ألثقافات

 بعضها بعضاً.

لما  ظاهريا تمثل أنتصارأوإذأ كانت هذه ألتفاقية 

بدأ بعيدة عن ألخصوصية ألثقافيةيسمّى ب " 
 
"، ولكنها لم تكن أ

كان حيث ألمصالح ألقتصادية،  صرأعاتتجاذبات ألسياسة و

ن تئد أعتماد ألتفاقية منذ 
 
بإمكان ألرؤى ألسياسية ألمتعارضة أ

حتى بعد ألبدأية وأستمرت ممارسة ألضغوط ألسياسية 

عكست تلك ألرؤى على مضمون ألحقوق كما أن ،إقرأرها

فيما يخص صرأعات ووأللتزأمات ألتي تضمنها فحوأها. 

ألجدلية ألقديمة ألجديدة ألمصالح ألقتصادية، فقد عكستها 

 أليونسكووعلاقة ، بين ألثقافة وألتجارة دود ألفاصلةحول ألح

سبب تكاثر ألخلافات ألتجارية ببالمنظمة ألعالمية للتجارة، 

 .ألمتعلقة بالسلع وألخدمات ألثقافية

ن إنطلاقا من هذأ ألطرح       
 
، تحاول هذه ألدرأسة أ

حاطت ألتي  ألقانونية وألسياسية وألقتصادية ألعتبارأتتبرز 
 
أ

شكال ألتعبير ألثقافي، وبالذأت من منظور طرح 
 
وتحيط با

دناه. أليونسكو،أتفاقية 
 
 وفقا للإشكالية ألمثارة أ

  شكالية  الدراسةا 

تتمحور ألإشكالية ألرئيسية لموضوع ألدرأسة حول 

تي:
آ
ي حدّ  ألسؤأل أل

 
ن  إلى أ

 
أستطاعت أتفاقية أليونسكو أ

لخصوصية ألثقافية أ لحمايةتوأزن بين ألعتبارأت ألقانونية 

شكال ألتعبير ألثقافي ةألمرتبط
 
من جهة، وعدم ألمساس  با

طرأف من جهة 
 
بالمصالح ألسياسية وألقتصادية للدول أل

خرى 
 
 ؟أ

 منهج الدراسة 

ساسا على 
 
ألمنهج ألوصفي تعتمد هذه ألدرأسة أ

ألتحليلي، وذلك عبر ألوقوف عند مجمل ألنصوص ألقانونية 

 وتحليلها وألوقوف عند مضامينها.  أليونسكوألوأردة في أتفاقية 

 خطة الدراسة 

قسّمت ألدرأسة إلى مبحثين، حيث خصصنا ألمبحث 

ول منه لدرأسة 
 
 للخصوصية ألثقافيةألتكريس ألقانوني أل

حكام أتفاقية 
 
، في حين خصص ألمبحث أليونسكوضمن أ

ثير ألعتبارأت ألثاني لتبيان 
 
 ية علىة وألقتصاديألسياستا

شكال ألتعبيرألحماية ألمثلى 
 
 ألثقافي. ل

ول
أ
 المبحث ال

حكام  للخصوصية الثقافيةالتكريس القانوني 
أ
ضمن ا

شكال التعبير ل اليونسكواتفاقية 
أ
حماية وتعزيز تنوع ا

 الثقافي

 ألدولي من  بذلت ألعديد من ألجهود على ألصعيد
 
جل أ

ساسية للتنوع ألثقافي ومعالم ألهوية ألثقافية 
 
حماية ألرموز أل
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سهمت 
 
مممنظمة وألترويج لها. وقد أ

 
ألمتحدة للتربية وألعلم  أل

، تنفيذأ للتفويض ألمسند لها من طرف (أليونسكووألثقافة )

ممهيئة 
 
ألمتحدة، بشكل لفت في صياغة ك ثير من  أل

ألصكوك ألمعيارية لحماية وتعزيز وألترويج للتنوع ألثقافي. 

برمت
 
أتفاقية لهاي لحماية  8521في عام  وفي ألبدأيات أ

 8520عام  فيوتلتها  مسلح،الة نزأع ألممتلكات ألثقافية في ح

ن ألوسائل ألتي تستخدم لحظر ومنع أستيرأد 
 
ونقل أتفاقية بشا

عام  ثم في، ألممتلكات ألثقافية بطرق غير مشروعة ملكية

، أتفاقية لحماية ألترأث ألعالمي ألثقافي وألطبيعي 8525

ن حماية ألترأث ألثقافي ألمغمور  5008وأتفاقية عام 
 
بشا

ن صون ألترأث ألثقافي غير  5002بالمياه، ثم أتفاقية عام 
 
بشا

 عصر جديد لستكشاف مفهوم ألتنوع ألثقافي 
 
ألمادي. ليبدأ

ن ألتنوع ألثقافي، لتليه  5008عبر أعتماد إعلان 
 
ألعالمي بشا

شكال ألتعبير ألثقافي ألمعتم
 
دة أتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ

ألتنوع ألمثمر "أحترأم ، وألتي جعلت من 5002في عام 

حفظ خصوصيات ألثقافات مع ألترويج في ألوقت و للثقافات"

نفسه لتنميتها على نطاق عالمي من خلال ألتبادلت وألتجارة 

طرأف بلغ عدد وقد  .هدفا رئيسيا لها ألخاصة بها
 
ألمصدّقة أل

 .8دولة من بينها ثلاثة عشرة دولة عربية 882 لتفاقيةعلى أ

 وألخصوصية ألثقافية شمل تكريس مفهوم ألختلاف

فردت في ألبدأية إطارأ ، مستويين أليونسكوفي أتفاقية 
 
فقد أ

ول(، بينما شمل ألمستوى ألثاني  ألمطلب) عاما للحماية
 
أل

شكال ألتعبير ألثقافي 
 
إقرأرأ بالحق ألسيادي للدولة في حماية أ

  .ألثاني( )ألمطلب

ول:  المطلب
أ
طار العام لحماية ال  الخصوصيةال 

  اليونسكواتفاقية  في والتنوع الثقافي

ساسية لحماية  أتفاقية أليونسكو صاغت
 
حكاما أ

 
أ

هدأفها )ألفرع 
 
ألخصوصية وألتنوع ألثقافي ضمن مبادئها وأ

، ولكن قبل ذلك ينبغي تحديد مدلول ألتنوع ألثقافي ألثاني(

ول(. )ألفرع 
 
   أل

ول: 
أ
  التنوع الثقافي مدلولالفرع ال

أتفاقية يقصد بعبارة "ألتنوّع ألثقافي"، حسب 

شكال ألتي تعبّر بها ألجماعات 
 
أليونيسكو، تعدد أل

يتجلى ألتنوع ألثقافي فقط من  وألمجتمعات عن ثقافاتها. ول

ساليب ألتعبير عن ألترأث ألثقافي للبشرية وإثرأئه 
 
خلال تنوع أ

شكال ألتعبير ألثقافي
 
 يظهرألمتنوعة، بل  ونقله بوأسطة أ

شكال ألتعبير ألفني 
 
نماط إبدأع أ

 
يضا من خلال تنوع أ

 
أ

شكال  .5وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألتمتع بها
 
مّا بالنسبة ل

 
أ

( من نفس 2)2ألتعبير ألثقافي، فإنه يقصد بها، وفقا للمادة 

شكال ألتعبير ألناشئة عن 
 
فرأد وألجماعات ألتفاقية، أ

 
إبدأع أل

 وألمجتمعات وألحاملة لمضمون ثقافي.

 
 
على ألمستوى ألقانوني، يشكّل ألتنوع ألثقافي مبدأ

ألمادة  مترسخا في ألقانون ألدولي لحقوق ألإنسان، إذ تحظر

من ألعهد ألدولي ألخاص بالحقوق ألمدنية وألسياسية ( 5)5

ي تمييز في ممارسة كل فرد
 
في ألحياة  ألمشاركةفي  لحقّه أ

و ألجنس
 
و أللون أ

 
و  ألثقافية بسبب ألعرق أ

 
و ألدين أ

 
و أللغة أ

 
أ

و غير ذلك 
 
و ألنسب أ

 
و ألثروة أ

 
و ألجتماعي أ

 
صل ألقومي أ

 
أل

سباب.
 
حكام ألعهد ألدولي ألخاص  من أل

 
وضمن إطار تنفيذ أ

ألمادة ، وبالذأت بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية

برز منه 82
 
نه يحظر ، أ

 
ت أللجنة ألمعنية بتنفيذ هذأ ألعهد أ

ي شخصألتمييز ضد 
 
إلى مجتمع ألنتماء بسبب أختياره  أ

و 
 
و جماعة ثقافية معينة، أ

 
 نشاط ثقافيً ممارسته لثقافي معين أ

  .2بعينه

كّد
 
 ألعالمي للتنوع ألثقافي  إعلان أليونسكو وقد أ

 
ن با

خلاقي ل
 
ينفصل عن أحترأم  ألدفاع عن ألتنوع ألثقافي وأجب أ

شخاص. فهو يفترض أللتزأم باحترأم حقوق ألإنسان 
 
كرأمة أل

شخاص ألمنتمين إلى 
 
ساسية، وخاصة حقوق أل

 
وألحريات أل

صليين
 
قليات وألمنتمين إلى جماعات ألسكان أل

 
ضافت. 1أ

 
 وأ

نه إلى جانب ب ،ذأت ألإعلانمن  6ألمادة 
 
ك فالة ألتدأول ألحر ا

فكار بالكلمة وألصورة، ينبغي ألحرص على تمكين كل 
 
للا

ن حرية ألتعبير 
 
ألثقافات من ألتعبير عن نفسها. ذلك أ

وتعدّدية وسائل ألإعلام وألتعددية أللغوية وألمساوأة في فرص 

شكال ألتعبير ألفني وألمعارف ألعلمية 
 
ألوصول إلى أ

ف في صورتها ألرقمية وألتكنولوجية، بما في ذلك ألمعار 

ن تكون حاضرة في 
 
وإتاحة ألفرصة لجميع ألثقافات في أ

 وسائل ألتعبير وألنشر، هي كلها ضمانات للتنوع ألثقافي.

ضمن  الخصوصية الثقافيةتكريس  الفرع الثاني:

هداف اتفاقية اليونسكو
أ
 مبادئ وا

همية  أليونسكوتضمنت أتفاقية 
 
في ديباجتها إبرأزأ ل

نه ألتنوع ألثقافي باعتباره يشكّ 
 
ل ترأثا مشتركا للبشرية، وأ

هت وألمحافظة عليه لفائدة ألجميع، كما نوّ  تعزيزهينبغي 
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همية ألتنوع ألثقافي في خلق عالم غني ومتنوع 
 
ديباجتها با

ز فيه ألطاقات يتسع فيه نطاق ألخيارأت ألمتاحة وتتعزّ 

ساسية  ألبشرية وألقيم
 
نه يشكل من ثم ركيزة أ

 
ألإنسانية، وأ

ن 
 
مم، وذكرت با

 
للتنمية ألمستدأمة للمجتمعات وألشعوب وأل

ألتنوع ألثقافي، ألذي يزدهر في رحاب ألديمقرأطية وألتسامح 

وألعدألة ألجتماعية وألحترأم ألمتبادل بين ألشعوب 

من على ألصعيد ألمحلي 
 
وألثقافات، ل غنى عنه للسلام وأل

 ألوطني وألدولي. وو
 
شكال مختلفة أ

 
ن ألثقافة تتخذ أ

 
وضحت با

ن هذأ ألتنوع يتجلى في تفرّد وتعدّد 
 
عبر ألزمان وألمكان، وأ

شكال ألتعبير ألثقافي للشعوب وألمجتمعات ألتي 
 
ألهويات وأ

شكال ألتعبير ألثقافي،  تتكون منها ألبشرية، لتقرّ 
 
ن تنوع أ

 
با

شكال ألتقليدية للتعبي
 
ر ألثقافي، يعد عاملًا هاماً في بما فيها أل

فكارهم وقيمهم 
 
فرأد وألشعوب من ألتعبير عن أ

 
تمكين أل

خرين
آ
 .2وتشاطرها مع أل

هدأفها، وبيّ  فيما بعد أنتقلت ألتفاقية
 
نت نحو إبرأز أ

 
 
ولى منها با

 
هدأفها هو حماية وتعزيز تنوع في ألمادة أل

 
هم أ

 
ن أ

شكال ألتعبير ألثقافي، وتهيئة ألظروف ألتي
 
تك فل أزدهار  أ

ألثقافات وتفاعلها تفاعلًا حرأً تُثري من خلاله بعضها بعضاً، 

وتشجيع ألحوأر بين ألثقافات لضمان قيام مبادلت ثقافية 

ك ثر توأزناً في ألعالم دعماً للاحترأم بين ألثقافات 
 
وسع نطاقاً وأ

 
أ

 وإشاعة لثقافة ألسلام.

 
 
وعلى مستوى مبادئ ألتفاقية، تم تكريس مبدأ

وي جميع ألثقافات في ألكرأمة وفي ألجدأرة بالحترأم، تسا

شكال ألتعبير ألثقافي،  وألذي يفترض حماية
 
وتعزيز تنوع أ

شخاص 
 
ن جميع ألثقافات، بما فيها ثقافات أل

 
وألعترأف با

قليات وثقافات ألشعوب
 
صلية، متساوية  ألمنتمين إلى أل

 
أل

 ، أ5 )ألمادة في ألكرأمة وفي ألجدأرة بالحترأم
 
وفي  (.2لمبدأ

ساسية للتنوع ألثقافي 
 
 يمثل ألفلسفة أل

 
ألحقيقة، إن هذأ ألمبدأ

وفلسفة ألتفاقية ذأتها، وعليه ينبغي دأئما مرأعاته وباستمرأر 

و تبرير 
 
حكام ألتفاقية أ

 
ي حكم من أ

 
سوأء على مستوى تفسير أ

ي تدبير 
 
 أ

 
 . 6تنفيذأ لها سياسات تُعتمدو أ

همية ما تضمنته ألتفاقية ضمن ديباجتها 
 
وعلى أ

هدأفها ومبادئها من تكريس 
 
 ألتنوعللخصوصية ألثقافية ووأ

ك ثر تدقيقألثقافي
 
حكام أ

 
طرأف ألتفاقية كانت بحاجة ل

 
 ا، فإن أ

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي دأخلها  وتفصيلا
 
لحماية أ

ألتنوع ئق ضمن إطار ألعترأف ألعالمي بشرعية ألختلاف وحقا

ن تكرّ ألثقافي
 
سه على ألنحو ألوأرد ، وهذأ ما حاولت ألتفاقية أ

دناه. 
 
 أ

قرار بالحق السيادي للدولة في  المطلب الثاني: ال 

 خصوصيتها الثقافيةحماية 

 سي
 
دة ألدولة وحقها ألسيادي في ايمثل ألإقرأر بمبدأ

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقا
 
في ضمانة توفرها حماية أ

في أتخاذ ألتدأبير ألتي ترأها مناسبة لحماية  ألتفاقية للدول

شكال ألتعبير تلك، وهو يمثل في ألوقت ذأته أعترأفا بمفهوم 
 
أ

قدر منألختلاف وألتنوع ألثقافي ألذي تكون ألدولة 
 
ألمجتمع  أ

ألدولي على وضع ألقوأعد ألك فيلة بحماية ألهوية ألثقافية 

شكال ألتعبير ألمتاحة.
 
 ألمحلية وإبرأز تلك ألهوية عبر مختلف أ

تحديد نطاق ألحق  من ألدرأسة حاول هذه ألجزئيةت

ألخصوصية ألدولة في مجال حماية  به ألسيادي ألذي تتمتع

ول )ألفرع  ألثقافية
 
ود هذأ ألحق بحث في حدت(، ثم أل

 (.ألثاني )ألفرع ألسيادي 

ول
أ
 سيادة الدولة في مجال الفرع ال

أ
: نطاق مبدا

 الخصوصية الثقافيةحماية 

ساس ألقانوني للحق ألسيادي 
 
نتناول في هذأ ألإطار أل

ول( للدولة
 
، ومختلف ألتدأبير وألسياسات ألوطنية ألرأمية )أ

 .)ثانيا( لحماية ألتنوع ألثقافي

ول:
أ
ساس  ا

أ
 القانوني للحق السيادي للدولةال

، وبالذأت أليونسكوتضمنت ألمادة ألثانية من أتفاقية 

كيدأ لما تتمتع به ألدول، وفقاً لميثاق 
 
 ألثاني، تا

 
في ألمبدأ

مم ألمتحدة
 
ألقانون ألدولي، من حق سيادي في  ومبادئ أل

شكال ألتعبير 
 
أعتماد تدأبير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أ

رأضيها
 
 2.ألثقافي على أ

وضمن نص ألمادة ألخامسة ألتي تتعلق بحقوق 

طرأفوألتزأمات ألدول 
 
كيد  نصت ألفقرة، أل

 
ولى على تا

 
أل

طرأف على حق ألدولة ألسيادي في صياغة وتنفيذ 
 
ألدول أل

شكال سي
 
اساتها ألثقافية وأعتماد تدأبير لحماية وتعزيز تنوع أ

هدأف هذه 
 
ألتعبير ألثقافي وتوطيد ألتعاون ألدولي لتحقيق أ

مم ألمتحدة ومبادئ 
 
ألتفاقية، طبقا لما تضمنه ميثاق أل

 ألقانون ألدولي وصكوك حقوق ألإنسان ألمعترف بها عالمياً.

ولى من
 
وردته ألمادة أل

 
خر أ

آ
ألتفاقية  وهناك حكم أ

خيرة، حيث نصت ألفقرة )
 
هدأف هذه أل

 
على  ح(ألمحددة ل
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كيد على حق ألدول ألسيادي في موأصلة وأعتماد  تجديد
 
ألتا

وتنفيذ ألسياسات وألتدأبير ألتي ترأها ملائمة لحماية وتعزيز 

رأضيها.
 
شكال ألتعبير ألثقافي على أ

 
 تنوع أ

خذ ألسياسات ألثقافية ألك فيلة 
 
بحماية وعادة ما تا

ألدعم ألمالي  من ألتنوع ألثقافي شكل ألإعانات وألمنح وغيرها

فرأد ألمبدعين، 
 
ألإعانات للمشاريع ألثقافية، وألمباشر للا

جانب في 
 
وألقوأعد ألضريبية ألتفضيلية، وفرض قيود على أل

مجال ملكية ألشركات ألثقافية ألمحلية، وألحصص ألنسبية 

ألصناعات ألثقافية،  دعموللمحتوى، وإعانات ألإنتاج، 

وإعفاءأت من قوأعد سياسة ألمنافسة، كما تشمل ألحفاظ على 

ألبنى ألتحتية وألنظم، مثل نظام و ألمؤسسات ألعامة

مجالت احف، ونظام ألتدريب وألتعليم في ألمك تبات وألمت

 1ألترأث وألثقافة.و ألفنون

حكام ألسابقة، 
 
وبالنظر إلى ما تضمنته تلك أل

ولى، طرح ألتساؤل عن وبالذأت ألماد
 
ة ألخامسة في فقرتها أل

مدى ضرورة إدرأج ألحق ألسيادي للدولة في هذأ ألإطار، وهل 

د ليس إل. في ألوأقع يمكن ما تضمنته يعد من قبيل ألتزي  

درجت هذأ ألحكم ضمن صك دولي 
 
ن هذه ألمادة أ

 
ألقول با

ومن جهة ثانية، فإن ألجانب ألسياسي  ،ملزم هذأ من جهة

هدأف ألرئيسية للاتفاقية هو 
 
حد أل

 
لة مختلف تماما، فا

 
للمسا

ك ثر تعقيد
 
مين تكافؤ ألفرص في عالم أ

 
، ومحاط بالك ثير من أتا

ثير مقيّ 
 
طرأف. ومن هنا لد ألتفاقيات ألقائمة ألتي لها تا

 
حرية أل

ن تجد لها مكانا ضمن 
 
محفل فإن هذه ألتفاقية، تحاول أ

وهو ميدأن  ،م مجالها ألخاص بهاألتفاقيات ألنافذة دوليا لتنظّ 

حكام تلك 
 
ألسياسات ألثقافية ألذي لم تطل تنظيمه أ

و نظمت بعض جوأنبه جزئيا. ففي 
 
ن، أ

آ
ألتفاقيات إلى أل

حكام أتفاقية 
 
مع  أليونسكوألمجالت ألتي تتقاطع فيها أ

ية حكما يلزم ألدول نت ألتفاقألتفاقيات ألقائمة بالفعل، تضمّ 

حكام ذأت ألصلة من هذه ألتفاقية 
 
طرأف بضرورة مرأعاة أل

 
أل

خرى ألتي تلتزم بها تلك 
 
عند تفسير وتطبيق ألمعاهدأت أل

طرأف. وبالنسبة للمجالت ألتي
 
لم تتناولها ألتفاقيات  أل

حكام 
 
طرأف بمرأعاة أل

 
خرى، فإن ألتفاقية تلزم ألدول أل

 
أل

ه ألتفاقية عندما تريد ألنضمام إلى ذأت ألصلة من هذ

خرى.
 
 5أتفاقيات دولية أ

و ضرورة 
 
ن مدى جدوى أ

 
ثير بشا

 
خر أ

آ
وثمة تساؤل أ

مم ألمتحدة وألقانون ألدولي ومبادئ 
 
ألستناد إلى ميثاق أل

حقوق ألإنسان ألمعترف بها عالمياً على نحو ما تضمنته ألفقرة 

ن صناع 
 
ولى من ألمادة ألخامسة. ويبدوأ أ

 
ألتفاقية، كان في أل

ن ألإعلانات ألخاصة بحقوق ألإنسان ل تتمتع بصفة 
 
ذهنهم أ

ن هناك صكوك
 
خاصة  األإلزأم من ألناحية ألقانونية، كما أ

بحقوق ألإنسان غير مطبقة وغير محترمة بنسبة مائة بالمائة 

نحاء ألعالم، وعليه كان ألتصور ألمطروح هو 
 
في جميع أ

حكام هذه ألتفاقي
 
فضل ألسياقات أستغلال أ

 
ة باعتبارها أ

ألمناسبة للتذكير بتلك ألموأثيق ألخاصة بحقوق ألإنسان، 

حكامها متسقة مع بقية 
 
 وجعل أ

 
حكام ألقانون ألدولي أ

 . 80عموما

التدابير والسياسات الوطنية الرامية لحماية ثانيا: 

 التنوع الثقافي 

جملة  أليونسكوتضمنت ألمادة ألسادسة من أتفاقية 

طرأف ألتفاقية على ألمستوى ألوطني، وألتي تمكّ 
 
نها حقوق أ

شكال ألتعبير 
 
من وضع ألتدأبير وألسياسات ألك فيلة بحماية أ

نت ألفقرة ألثانية وفي هذأ ألصدد بيّ  .عن ألتنوع ألثقافي محليا

من ذأت ألمادة بعض ألتدأبير ألتي يمكن للدولة تبنيها، ومن 

 بين ما تشمله:

نشطة وألسلع وألخدمات  ربير توفّ وضع تدأ  -
 
للا

ن تجد مكانها بين مجمل 
 
ألثقافية ألوطنية فرصاً تتيح لها أ

رأضي 
 
نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ألمتوأفرة على أل

 
أل

ألوطنية فيما يتعلق بإبدأعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألتمتع 

ي بها، ويشمل ذلك ألتدأبير ألمتعلقة باللغة ألمستخدمة ف

نشطة وألسلع وألخدمات ألمذكورة؛
 
 أل

ر للصناعات ألثقافية ألوطنية وضع تدأبير توفّ  -

نشطة ألقطاع غير ألرسمي فرص ألوصول ألفعلي 
 
ألمستقلة ول

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ونشرها 
 
إلى وسائل إنتاج أل

 وتوزيعها؛

 وضع تدأبير ترمي إلى تقديم مساعدأت مالية عامة؛ -

ترمي إلى تشجيع ألمنظمات ألتي ل  تدأبيروضع  -

تستهدف ألربح وألمؤسسات ألعامة وألخاصة وألفنانين 

وغيرهم من ألمهنيين ألعاملين في مجال ألثقافة على تنمية 

شكال ألتعبير ألثقافي 
 
فكار وأ

 
وتعزيز حرية تبادل وتدأول أل

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية، وعلى 
 
روح  تحفيزوأل

نشطتهم؛ألإبدأع و
 
 ألمبادرة ألتجارية في أ
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ترمي إلى إنشاء ودعم ألمؤسسات ألعامة  وضع تدأبير -

 بالطريقة ألمناسبة؛

تدأبير ترمي إلى تشجيع ودعم ألفنانين وسائر وضع  -

شكال ألتعبير ألثقافي؛
 
 ألمشاركين في إبدأع أ

وضع تدأبير ترمي إلى تعزيز تنوع وسائل ألإعلام،  -

 يئات ألإذأعة وألتلفزيون ألعامة.بما في ذلك من خلال ه

برزت ألمادةومن جهتها، 
 
ألسابعة من نفس  أ

ن تتخذها ألدولة 
 
خرى يمكن أ

 
ألتفاقية، جملة من ألتدأبير أل

شكال ألتعبير ألثقافي، ومنها تهيئة ألبيئة ألتي تشجع 
 
لتعزيز أ

شكال ألتعبير 
 
فرأد وألفئات ألجتماعية على ألقيام بإبدأع أ

 
أل

خاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألوصول ألثقافي أل

إليها، مع إيلاء ألعناية ألوأجبة للظروف وألحتياجات ألخاصة 

شخاص 
 
بالنساء وبشتى ألفئات ألجتماعية، بما في ذلك أل

صلية.
 
قليات وإلى ألشعوب أل

 
 ألذين ينتمون إلى أل

شكال ألتعبير وفي حالت ألستعجال ألتي قد تهدّ 
 
د أ

ي طرف في ألتفاقية تحديد ألمحلية، 
 
جازت ألمادة ألثامنة ل

 
أ

شكال ألتعبير  تما إذأ كان
 
وضاع خاصة تكون فيها أ

 
هناك أ

و لتهديد 
 
رأضيه معرضة لخطر ألندثار أ

 
ألثقافي ألموجودة على أ

و تتطلب بصورة ما صونا عاجلا، ومنحتها رخصة أتخاذ 
 
خطير أ

شكال ألت
 
عبير ألثقافي جميع ألتدأبير ألملائمة لحماية وصون أ

وضاع ألمشار إليها في ألفقرة 
 
حكام هذه  8في أل

 
طبقاً ل

ن تلتزم تلك ألدولة 
 
ألدولية  بإخطار أللجنةألتفاقية. على أ

ة بموجب هذه ألتفاقية بجميع ألتدأبير 
 
ألحكومية ألمنشا

ن تقدم 
 
ألمتخذة لموأجهة مقتضيات ألوضع، ويجوز للجنة أ

 .88توصيات ملائمة في هذأ ألصدد

وضحت ألمبادئ ألتوجيهية ألتي  هذأ وقد       
 
أ

نه ينبغي على ألطرف ألذي  أليونسكوغت على مستوى يص
 
أ

ن 
 
إلى  يقدم تقريرأً يتخذ هذأ ألنوع من ألتدأبير ألستعجالية أ

تينا فيه ما أللجنة ألدولية ألحكومية، مبيّ 
 
 :يا

نه في ب حوضّ ي  -
 
ن ألوضع ل يمكن أتخاذ إجرأء بشا

 
ا

خرى لليونسكو؛إطار أتفاقي
 
 ات أ

ي شكل يحدّ  -
 
و ألخطر ألمحدق با

 
د طبيعة ألتهديد أ

و ألصون ألعاجل ألمطلوب، عبر 
 
شكال ألتعبير ألثقافي أ

 
من أ

إشرأك ألخبرأء وألمجتمع ألمدني بما في ذلك ألمجتمعات 

 ألمحلية على ألمستوى ألمحلي؛

ن مصادر ألتهديد ل سيما من خلال بيانات يبيّ  -

 وأقعية؛

شكال ألتعبير ألثقافي ومدى يحدّ  -
 
ي من أ

 
همية أ

 
د أ

 تعرضه للخطر؛

يّ  -
 
و ألخطر على أ

 
ثار ألتهديد أ

آ
من  يحدد طبيعة أ

شكال ألتعبير ألثقافي؛
 
 أ

جل معالجة  -
 
و ألمقترحة من أ

 
يشرح ألتدأبير ألمتخذة أ

جل وتدأبير 
 
ألوضع ألخاص، بما فيها ألتدأبير ألقصيرة أل

و ألسترأتيجيات
 
جلألطوي ألطوأرئ أ

 
 .85لة أل

ن وضع 
 
فرزتها ألتفاقية بشا

 
ومن بين ألممارسات ألتي أ

ألسياسات ألثقافية ألمحلية قيام ألبرأزيل مثلا بإصدأر قانون 

نشطة
 
وإعادة إنشاء صندوق ثقافي وطني  ألثقافية لتمويل أل

وضع برنامج ألثقافة ألحية  وتم ،يضم تسعة صناديق قطاعية

"Cultura Viva ك ثر من  يتضمن " وألذي
 
نقطة ثقافية  2000أ

في كافة ألوليات ألسبع وألعشرين للاتحاد ألبرأزيلي وألذي 

ألموأطنين ألبرأزيليين. وفي  بشكل كبير في عملية إدماج نجح

يضًا إنشاء 
 
في  "ألقسيمة ألثقافية»برنامج ألبرأزيل دأئما، تم أ

مليون عامل  50، وهو برنامج يستهدف تزويد5082عام 

مريكيًا  52قيمتها  بقسيمة تبلغ شهربرأزيلي كل 
 
دولرًأ أ

 يستطيعون من خلالها شرأء تذأكر دور ألسينما وألمسارح

قرأص ألمدمجة
 
قرأص ألفيديو  وألمتاحف وكذلك ألك تب وأل

 
وأ

خرى. وفيما يتعلق 
 
ألرقمية وألسلع وألخدمات ألثقافية أل

سّ  بالجانب
 
 5088ست ألبرأزيل عام ألقتصادي للثقافة، أ

مانة عامة للاقتصاد ألإبدأعي وألتي كانت تنفّ 
 
ذ برنامجًا وطنيًا أ

د ألجهات ألمنتجة إحصاءأت حول ألثقافة ويزوّ  يتضمن جمع

  82.صغيرة ومتوسطة ألحجم بالتمويل

بيض 
 
صدرت جنوب إفريقيا ألك تاب أل

 
ومن جهتها أ

 حول ألسياسات ألثقافية وقامت بمرأجعته مع معهد أليونسكو

همية  وهو للإحصائيات،
 
كيد أ

 
نشطة ألتي ساهمت في تا

 
حد أل

 
أ

ألبيانات وألإحصائيات ورسم ألخرأئط ألخاصة بالتنوع 

دوأت سياستها 81ألثقافي
 
نظمة وأ

 
. وتعك ف فرنسا على تكييف أ

ألثقافية مع ألعصر ألرقمي، عبر تمكين ألجمهور من ألوصول 

عمال وألثقافة عبر
 
ة ألمبدعين وتمويلوم شبكة أنترنت للا

 
 كافا

عمالهم وحماية ونشر حقوق ألملكية ألفكرية
 
 .82أ

سترأليا تم ألإعلان عن ألسياسة ألثقافية ألجديدة 
 
وفي أ

سترأليا ألمبدعة" في عام 
 
-1وعلى مدى  5082وألمعنونة ب  "أ
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هدأف  80
 
سنوأت قادمة، وتتطلع هذه ألسياسة إلى تحقيق أل

( ألعترأف بمركزية ألسكان 8ألخمسة ألشاملة ألتالية: 

صليين وألثقافات ألخاصة
 
 "توريس "بسكان جزر مضيق أل

سترألية وأحترأمهما وألحتفاء 
 
ألتي تشكل جزءًأ من ألهوية أل

ن يعكس ألدعم5بها؛ و 
 
سترأليا ألحكومي تنوّ  ( ضمان أ

 
ع أ

و 
 
وكافة ألموأطنين بغض ألنظر عن ألمكان ألذي يعيشون فيه أ

و ظروفهم؛ و خلفياتهم ألثقافي
 
ألفنانين  ز( دعم تميّ 2ة أ

وألمبدعين وألدور ألخاص ألذي يؤدونه بصفتهم مصدرأً 

صلية؛ و
 
فكار أل

 
عمال وأل

 
تعزيز قدرة ألقطاعات ألثقافية  (1للا

ألمساهمة في ألحياة ألوطنية ورفاهية ألمجتمع  على

 ضمان أزدهار ألإبدأع  (2وألقتصاد؛ و 
 
سترألي في عصر أل

خلال دعم ألبتكار وتطوير  ألرقمية وذلك من ألتكنولوجيا

 .محتويات خلاقة جديدة وتعزيز ألمعرفة وألصناعات ألإبدأعية

كبير وجديد  وصاحب إعلان هذه ألسياسة توجيه تمويل

للفنون وألثقافة بغية تنفيذ مجموعة وأسعة من ألمبادرأت عبر 

هدأف ألخمسة جميعها. 
 
 86أل

خير للدستور ألجزأئري 
 
وفي ألجزأئر تضمن ألتعديل أل

 5086مارس  6ألمؤرخ في  16-61القانون ألصادر بموجب 

مازيغية كلغة وطنية رسمية إلى جانب أللغة 
 
إدرأجا للغة أل

ألتزأم ألدّولة  ألدستور، معألعربية بموجب ألمادة ألرأبعة من 

للّسانيّة بالعمل على ترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها أ

ألمستعملة عبر ألترأب ألوطني. وتطبيقا لذلك تّم إطلاق 

ألقنوأت ألتلفزيونية وألإذأعية لتقديم برأمجها باللغة 

مازيغية. كما نصت ألمادة 
 
على إلتزأم ألدولة من ألدستور  12أل

وبموجب  .بحماية ألترأث ألثقافي ألوطني ألمادي وغير ألمادي

مر 
أ
وألمتضمن شروط  5006رأير فب 51ألمؤرخ في  10-11ال

وقوأعد ممارسة ألشعائر ألدينية لغير ألمسلمين، نصت ألمادة 

على ألتزأم ألدولة بضمان ألتسامح وألحترأم بين مختلف  5

ن ألجمعيات ألدينية لغير ألديانات، وبيّ 
 
نت ألمادة ألثالثة أ

أستعمال  1ألمسلمين تحظ بحماية ألدولة، وحظرت ألمادة 

و جماعة. 
 
ي شخص أ

 
ساس للتمييز ضد أ

 
 ألنتماء ألديني كا

: حدود الحق السيادي للدولة في مجال الفرع الثاني

شكال التعبير عن التنوع الثقافي
أ
 حماية ا

يادي في وضع ألبرأمج ألدولة لحقها ألسّ  تخضع ممارسة

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي 
 
وألسياسات ألك فيلة بحماية أ

ن تكون تلك إلى م
 
جموعة من ألضوأبط وألشروط، إذ ينبغي أ

ول( ألتدبير متوأفقة مع موأثيق حقوق ألإنسان ذأت ألصلة
 
، )أ

خرى 
 
 .)ثانيا( إضافة إلى ألإلتزأمات ألدولية أل

ول: 
أ
نسان المعترف بها عالمياً.ا     صكوك حقوق ال 

على  أليونسكوت ألمادة ألخامسة من أتفاقية نصّ 

ضرورة مرأعاة حقوق ألإنسان بمناسبة إعدأد ألسياسات 

ن هذه 
 
شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي، ويبدوأ أ

 
ألحمائية ل

ألإشارة إلى صكوك حقوق ألإنسان ألمعترف بها عالميا، تؤكد 

من جهة على ألطابع ألعالمي لحقوق ألإنسان، وبصورة ضمنية 

ي ) 85تذكّر بالمادة 
 
 52 وألتعبير( وألمادةحرية ألرأ

 للمجتمع()ألحق في ألمشاركة ألحرة في ألحياة ألثقافية 8ألفقرة

. كما تشير 8511 ألإنسان لعاممن ألإعلان ألعالمي لحقوق 

 )ألحق 82في ألتعليم( وألمادة  )ألحق 82ضمنيا إلى ألمادة 

في ألمشاركة في ألحياة ألثقافية( من ألعهد ألدولي ألخاص 

 . 828566ادية وألجتماعية وألثقافية لعام بالحقوق ألقتص

طرأف تعني 
 
هذه ألإشارة إلى جملة حقوق وإلتزأمات أل

يضا تذكيرأ لها بجانب من حقوق ألإنسان، وهي حقوق 
 
أ

ألإنسان ألثقافية ألتي تفرض على ألدولة غالبا ألتزأمات إيجابية. 

ن ديباجة ألتفاقية تضمّ 
 
كيد على أ

 
نت حكما كما ينبغي ألتا

ساسية، كما تضمنت بش
 
ن حقوق ألإنسان وألحريات أل

 
ا

 أحترأم 
 
 توجيهيا وهو "مبدأ

 
ألمادة ألثانية من ألتفاقية مبدأ

ساسية
 
  "حقوق ألإنسان وألحريات أل

 
ول( وهو يمثل  )ألمبدأ

 
أل

جل حماية وتعزيز ألتنوع ألثقافي. 
 
 شرطا مسبقا من أ

برزت أللجنة ألمعنية بالحقوق 
 
وفي هذأ ألصدد أ

ن  58ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية في تعليقها رقم 
 
أ

خلاقية ل تنفصل عن أحترأم 
 
حماية ألتنوع ألثقافي حتمية أ

كرأمة ألإنسان، وهي تنطوي ضمنًا على ألتزأم باحترأم حقوق 

ساسية، وتقتضي ألإعمال ألتام لل
 
حقوق ألإنسان وألحريات أل

 .81ألثقافية، بما فيها ألحق في ألمشاركة في ألحياة ألثقافية

وقد جعلت ألتفاقية من أحترأم حقوق ألإنسان 

 من مبادئها، 
 
حكامها مبدأ

 
ساسية بصدد تنفيذ أ

 
وحرياته أل

نه: "لن يتسنى حماية 
 
حيث نصت ألمادة ألثانية منها على أ

ان وألحريات ألتنوع ألثقافي وتعزيزه ما لم تُك فل حقوق ألإنس

ساسية، مثل حرية ألتعبير وألإعلام وألتصال، وما لم 
 
أل

شكال ألتعبير ألثقافي. ول يجوز 
 
فرأد إمكانية أختيار أ

 
تُك فل للا

حكام هذه ألتفاقية لنتهاك حقوق ألإنسان 
 
حد ألتذرع با

 
ل
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ساسية ألمكرسة في ألإعلان ألعالمي لحقوق 
 
وألحريات أل

و ألمك فولة بموجب
 
و لتقليص  ألإنسان أ

 
ألقانون ألدولي أ

        61".نطاقها

خيرأ إلىينبغي ألإشارة 
 
ن وضع ألسياسات ألثقافية،  أ

 
أ

وألتدأبير أللازمة لتنفيذ هذه ألسياسات، مع ألتقيد بالإلتزأمات 

ألدولية ألخاصة بحقوق ألإنسان ليست بالسهلة، وربما قد 

 تلج
 
خيرة تحت مبرر تنفيذ  ا

 
ألدولة إلى أنتهاك هذه ألحقوق أل

 . 50أليونسكوحقوق وألتزأمات أتفاقية 

خرى ثانيا: 
أ
لتزامات الدولية ال  ال 

بدأية ربطت ألمادة ألخامسة ممارسة ألدولة لحقها 

ن تكون ألسياسات ألثقافية متوأفقة مع 
 
ألسيادي بضرورة أ

مم ألمتحدة، ولعل ألمقصود با
 
حكام ميثاق أل

 
لضبط هو ربط أ

غرأض ومبادئ ألميثاق، فالفقرة 
 
حكام ألمتعلقة با

 
ألتفاقية بال

ولى من ألميثاق تشدّ 
 
ولى من ألمادة أل

 
د على ألحفاظ على أل

برزت غاية إنماء 
 
من ألدوليين، وفي فقرتها ألثانية أ

 
ألسلم وأل

 ألذي 
 
ساس أحترأم ألمبدأ

 
مم على أ

 
ألعلاقات ألودية بين أل

ن يكون لكل يقضي بالتس
 
وية في ألحقوق بين ألشعوب وبا

برزت ألفقرة ألثالثة غاية تحقيق  .تقرير مصيرها حق منها
 
وأ

ألتعاون ألدولي على حل ألمسائل ألدولية ذأت ألصبغة 

ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية وألإنسانية وعلى تعزيز 

ساسية للناس جميعاً 
 
أحترأم حقوق ألإنسان وألحريات أل

و ألدين 
 
و أللغة أ

 
وألتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب ألجنس أ

ن ألإشارة إلى ألميثاق على ول تفريق ب
 
ين ألرجال وألنساء. كما أ

ألنحو ألوأرد في ألمادة ألخامسة يرأد به ربط ألتفاقية بالمبادئ 

ولى ألتي نصت 
 
ألمتضمنة في ألمادة ألثانية منه من فقرتها أل

عضاء، 
 
 ألمساوأة في ألسيادة بين جميع ألدول أل

 
على مبدأ

عض
 
 فض جميع منازعات أ

 
يضا على مبدأ

 
اء ألهيئة بالوسائل وأ

 .58ألسلمية

مم 
 
حكام ميثاق أل

 
وإضافة إلى ضرورة مرأعاة أ

ن تكون ألسياسات 
 
ألمتحدة، أشترطت ألمادة ألخامسة أ

ن ثأل
 
قافية للدولة متوأفقة مع مبادئ ألقانون ألدولي، ورغم أ

رجح يشمل ألمبادئ إأ، فجدّ  اهذأ ألتعبير جاء وأسع
 
نه على أل

يينا لقانون ألمعاهدأت، ومن ضمنها ألتي تضمنتها معاهدة ف

 ألعقد شريعة ألمتعاقدين ألوأرد في ألمادة 
 
هذه  من 50مبدأ

 .55ألمعاهدة

نت ألمادة ألثانية خارج نطاق ألمادة ألخامسة، تضمّ 

خر لممارسة ألدولة لحقها ألسيادي في 
آ
من ألتفاقية شرطا أ

شكال ألتعبير عن ألتنوع  وألسياسات ألحمائية أتخاذ ألتدأبير
 
ل

 ألنفتاح وألتوأزن، وألذي 
 
ألثقافي، وهو مدرج ضمن مبدأ

ي تدأبير لدعم تنوع  بموجبه ينبغي على ألدول
 
لدى أعتماد أ

ن تسعى بالصورة ألملائمة إلى تشجيع 
 
شكال ألتعبير ألثقافي أ

 
أ

خرى في
 
ن تضمن أتفاق  ألنفتاح على ألثقافات أل

 
ألعالم، وأ

هدأف ألتي تتوخاها هذه ألتفاقية تلك ألتدأبير
 
 52.مع أل

 المبحث الثاني

ثير العتبارات السياسية والقتصادية على الحماية  
أ
تا

شكال التعبيرالمثلى 
أ
 الثقافي ل

شغال ألمؤتمرين باليونسكو لإعدأد 
 
صاحبت أ

شكال ألتعبير ألثقافيب ألتفاقية ألخاصة
 
 حماية وتعزيز تنوع أ

وهو ألك ثير من ألصعوبات لإخرأج ألوثيقة ألنهائية للاتفاقية، 

مر عكسته ألعتبارأت ألسياسية ألتي صاحبت إبرأم ألتفاقية 
 
أ

ول(، 
 
شدّ على مستوى ألبحث )ألمطلب أل

 
وكانت ألصعوبة أ

المصالح ألقتصادية ب عدم ألمساسعن حلّ توأفقي يضمن 

طرأف
 
 )ألمطلب ألثاني(. للدول أل

ول: المطلب ا
أ
التي رافقت  العتبارات السياسيةل

 اليونسكواعتماد اتفاقية 

تدأخلت ألعديد من ألعوأمل وألعتبارأت ألسياسية 

بذلت ألوليات في مرأحل إعدأد أتفاقية أليونسكو، فقد 

جل منع أعتماد أ
 
مريكية جهدأ كبيرأ ل

 
تفاقية لألمتحدة أل

ك ثر من تبرير  وأعتمدت
 
ول )ألفرع في ذلك على أ

 
إلى  هذأ(، أل

  رغبةجانب عدم 
 
سيس طرأف فيألدول أل

 
لية حقيقة لفض  تا

آ
أ

 عن
 
 ألثاني(. )ألفرع  ألتفاقية تطبيق دألمنازعات ألتي قد تنشا

مريكية في عرقلة اعتماد 
أ
ول: الرغبة ال

أ
الفرع ال

 اليونسكواتفاقية 

من طرف ألمؤتمر ألعام  أليونسكوتم أعتماد أتفاقية      

 50نتيجة ألتصويت ألمبدئي يوم  أليونسكو، وكانتلمنظمة 

ك توبر
 
غلبية مائة وأحد  5002 عام من أ

 
لصالح ألتفاقية با

سترألياضد ممتنعتين أثنتين  دولة 828وخمسين
 
 وهما أ

وهما ألوليات ألمتحدة  معارضتينوKiribati "51 كيريباتي"و

مريكية و
 
وقد رأفق عملية ألتفاوض ألتي  .ألكيان ألصهيونيأل

فضت إلى أعتماد أتفاقية 
 
قرأبة  أستغرقت أليونسكو وألتيأ
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ألعامين، تجاذبات سياسية كبيرة، ولم يكن ألطريق سهلًا 

مام لجان ألصياغة في إخرأج ألتفاقية في شكلها 
 
ألنهائي، أ

مريكية مرأرأ وتكرأر عرقلة  حيث
 
حاولت ألوليات ألمتحدة أل

اقية وفقا للصياغة ألتي أنتهت إليها، وقد قدمت أعتماد ألتف

وجه أعترأضاتها، وهي
 
 :52في حملتها هذه أ

إمكانية تفسير ألتفاقية على نحو يجعل منها عائ قاً  8-

تي: للإتجار في ألسلع وألخدمات وألمنتجات ألثقافية نظرأ لما 
 
يا

)
 
عمال ألتفاقية )أ

 
 ؛غموض ألتعريفات ألمحددة لنطاق أ

غموض ألعلاقة فيما بين هذه ألتفاقية  (ب)

خرى ألمتعلقة بالتجارة.
 
 وألتفاقات ألدولية أل

وهذأ ما يقتضي إعادة صياغة ألتفاقية تفادياً لفرض 

 ألحكومات تدأبير تجارية بحجة حماية ألثقافة.

غموض ألتفاقية فيما يخص حماية حقوق ألإنسان  5-

ن بعض وألنسياب ألحر للمعلومات وألسلع؛ فعل
 
ى ألرغم من أ

على حرية ألتعبير وألمعلومات وألتصالت،  ألنصوص تؤكد

خرى ترتضي فرض رقابة حكومية على هذه 
 
فإن فقرأت أ

ألثامنة ألتي ترخص للدول  رب ألمثل بالمادةوضُ  .ألحريات

كل ألإجرأءأت ألمناسبة " لحماية وحفظ ألتعبيرأت " اتخاذب

وهذأ كله  ،(Serious Threat) محدقألثقافية من خطر 

يحتاج إعادة صياغة لضمان عدم ألمساس بهذه ألحريات 

قل لتفادي سوء ألتفسير بما يحدّ 
 
و على أل

 
ساسية، أ

 
من  أل

و يقيّ  حرية
 
 د ألنسياب ألحر للمعلومات.ألتعبير أ

ن 
 
ن هو أ

 
وكان تخوف ألوليات ألمتحدة في هذأ ألشا

حريات  ألتفاقية سوف تفتح ألباب لتحكّم ألحكومات في

فرأد، حيث تصبح ألحكومة هي 
 
فرأد ما يقرؤونه  من تحدّدأل

 
للا

و يشاهدونه، وفي ذلك مساس بخيارأتهم 
 
و يسمعونه أ

 
أ

 ألمستقلة وقناعاتهم ألخاصة.

هة من ألوليات ألمتحدة ولكن هذه ألحملة ألموجّ 

ي ألتفاقية من دولتين رئيسيتين قابلتها جهود حثيثة لتبنّ 

 يبحيث يشار إليهما باعتبارهما رأعيت وهما فرنسا وكندأ،

ساسيين لها.  (Treaty's Sponsors) ألتفاقية
 
و ألمحركين أل

 
أ

حيث ذكّرت فرنسا مرأرأ وتكرأرأ بضرورة أستبعاد ألخدمات 

ألثقافية وألوسائل ألسمعية ألبصرية من ألمفاوضات ألتجارية 

ألنترنت،  شبكة حتى إذأ كانت غير مادية وموزعة من خلال

فهذه ألخدمات تحتاج لمعاملة خاصة بسبب طبيعتها 

ولم تستطع  .ألمزدوجة، فهي أقتصادية وثقافية على ألسوأء

، حيث "إنجلترأ"ألوليات ألمتحدة أستمالة حليفتها ألتقليدية 

علن سفير إنجلترأ لدى منظمة أليونسكو )
 
 Timothyأ

Craddock) ن
 
ل تتفق ) أ

 
 Agreed toدولته أتفقت على أ

disagree) مريكية، فلم تنضم إلى  مع
 
ألوليات ألمتحدة أل

مريكية في
 
وربا،  ألوليات ألمتحدة أل

 
رفضها ولحقت با

وأعتبرت يوم ألموأفقة على ألتفاقية يوماً عظيماً لمنظمة 

ن
 
 هذه أليونسكو، وقال ألسفير ألإنجليزي لدى "أليونسكو" أ

ألتفاقية "وأضحة، متوأزنة بعناية، ومتوأفقة مع مبادئ 

ساسية
 
 .56"ألقانون ألدولي وحقوق ألإنسان أل

مر بلجنة صياغة ألتفاقية إلى         
 
وهكذأ أنتهى أل

مريكية، حيثرفض ألحجج 
 
 تم إبرأز نقاط ثلاثة: أل

  ن تعامل
 
ن ألسلع وألخدمات ألثقافية ل يجب أ

 
أ

جارية فحسب بل لها قيمة، أقتصادية باعتبارها ذأت قيمة ت

 وثقافية، معا.

  عضاء إلى سياسات ثقافية
 
إمكانية لجوء ألدول أل

و منح تخفيضات ضريبية 
 
ودعم للإبدأع مثل ألدعم ألمالي أ

للثقافات ألوطنية مع مرأعاة حقوق ألإنسان وحرية أنسياب 

 ألمعلومات.

  عدم تعارض ألتفاقية مع باقي ألتفاقيات بل هي

 وتكملتها ((Supportivenessى إلى دعمها تسع

)Complementarily )وعدم ألتبعية لها (-Non

Subordination) 52.    

ورغم محاولة لجنة ألصياغة أسترضاء ألوليات 

من ألتفاقية،  50للمادة ألمتحدة عبر ألصياغة ألمقدمة 

وردته
 
ن من وبالذأت فيما أ

 
نه  أ

 
تفسير هذه ألتفاقية ليس من شا

ن يعدّ 
 
عضاء طبقاً لتفاقيات أ

 
ل في حقوق وألتزأمات ألدول أل

خرى، في إشارة ضمنية إلى أتفاقيات منظمة ألتجارة 
 
أ

ك ثر من ذلك، 
 
ألعالمية، ولكنها لم تفلح في أستمالتها. وأ

دأة ألضغط ألسياسي 
 
سعت ألوليات ألمتحدة عبر أ

دأن ألعالم على مقاطعة ألنضمام إلى وألقتصادي إلى حمل بل

ن ألنضمام إلى هذه ألتفاقية 
 
هذه ألتفاقية، رأفعة شعار أ

ن إسيؤدي إلى ألإخلال بالتماسك ألوطني، و
 
ن من شا

ك ثر من إسهامها في توفير فرص 
 
ن تثير ألخلافات أ

 
ألتفاقية أ

للتعايش وألتعاون، مثلما صرحت بذلك كوندوليزأ رأيس 

(Consolez Rice )مام
 
مين ألعام لمنظمة أليونسكو. ويظل  أ

 
أل

مريكية من  ألخوف قائماً من ضغوط
 
ألوليات ألمتحدة أل
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خلال أتفاقات ألشرأكة ألتجارية على ألدول ألساعية للتنمية، 

 .51 بجعل عدم ألنضمام لهذه ألتفاقية شرطاً لهذه ألشرأكة

الفرع الثاني: الرغبة السياسية في عدم تضمين 

لية حقيقية لفض المنازعات اليونسكواتفاقية 
 
 ا

كيد على 
 
إذأ كان إصرأر مجموع ألمؤتمرين على ألتا

ألحق ألسيادي للدولة في وضع ألسياسات ألثقافية يعكس إلى 

وردناه  ألخصوصية ألثقافيةحد ما تكريس 
 
على ألنحو ألذي أ

يضا تلك ألرغبة ألسياسية في  سبق، فإن ذلك فيما
 
يعكس أ

حكامها تكون حجة 
 
عدم إدرأج ألتزأمات تفصيلية قوية ضمن أ

طرأفها وترك هامش كبير للدول للمناورة على نحو قد 
 
على أ

هدأف وغايات ألتفاقية، ويظهر هذأ 
 
يضعف تحقيق أ

لية فعالة لفض 
آ
بالخصوص على مستوى أفتقاد ألتفاقية ل

حكامها.ألمنازعات ألتي قد تن
 
 بمناسبة تنفيذ أ

 
 شا

تي: "  أليونسكومن أتفاقية  52تنص ألمادة  
 
على ما يا

ن  -8
 
طرأف في ألتفاقية بشا

 
في حالة نشوء خلاف بين أل

و
 
طرأف ألمعنية إلى  تفسير أ

 
تطبيق هذه ألتفاقية، تسعى أل

طرأف  -5حل ألخلاف عن طريق ألتفاوض؛ 
 
إذأ تعذّر على أل

ن  ألمعنية ألتوصل إلى
 
أتفاق عن طريق ألتفاوض، فلها أ

و وساطته؛  
 
تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه ألحميدة أ

و في  في حالة عدم ألتماس ألمساعي -2
 
و ألوساطة، أ

 
ألحميدة أ

و 
 
حالة عدم ألتوصل إلى تسوية ألخلاف عن طريق ألتفاوض أ

طرأف
 
و ألوساطة، يجوز للا

 
ألمعنية أللجوء  ألمساعي ألحميدة أ

ألتوفيق وفقاً للإجرأءأت ألمبينة في ملحق هذه ألتفاقية، إلى 

طرأف بحسن نية في أقترأح لجنة ألتوفيق لحل 
 
وتنظر أل

ن يعلن، لدى ألتصديق على  -1ألخلاف؛ 
 
ي طرف أ

 
يجوز ل

نه 
 
و ألنضمام إليها، أ

 
و ألموأفقة عليها أ

 
و قبولها أ

 
هذه ألتفاقية أ

ي بإجرأءأت ألتوفيق ألمشار إليه ل يعترف
 
علاه،  ويجوز ل

 
ا أ

ي وقت 
 
ن يسحبه في أ

 
صدر إعلاناً من هذأ ألنوع أ

 
طرف أ

 ألمدير ألعام لليونسكو." بموجب إخطار يوجهه إلى

وقد تضمن ألملحق ألمرفق بالتفاقية إجرأءأت 

ولى من 
 
ألتوفيق، حيث تشكل لجنة ألتوفيق وفقا للمادة أل

حد طرفي ألخلاف ألملحق بناء على طلب
 
لف أل. أ

 
لجنة من وتتا

عضاء يعين كل طرف عضوين فيها ما لم يتفق طرفا 
 
خمسة أ

عضاء في تعيين  ألخلاف على غير ذلك، ويشترك
 
هؤلء أل

نه في حال عدم قيام 
 
رئيس لها. وضمن ألمادة ألثالثة، ورد أ

عضائه في لجنة ألتوفيق في
 
طرأف بتعيين أ

 
حد أل

 
غضون  أ

وم ألمدير شهرين أبتدأءً من تاريخ طلب تشكيل أللجنة، يق

ألعام لليونسكو بإجرأء ألتعيينات في غضون فترة شهرين 

دعاه ألطرف ألذي طلب تشكيل أللجنة إلى ذلك.  إضافية إذأ

وإذأ لم يتم أختيار رئيس لجنة ألتوفيق في غضون شهرين بعد 

عضاء
 
خر أ

آ
أللجنة، يقوم ألمدير ألعام بتعيين رئيس  تعيين أ

طرأف للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذأ 
 
حد أل

 
طلب منه أ

ن تتخذ لجنة ألتوفيق قرأرأتها  )ألمادةذلك 
 
ألرأبعة(. على أ

عضائها
 
صوأت أ

 
غلبية أ

 
وتحدد بنفسها إجرأءأتها، ما لم يتفق  ،با

طرأف ألخلاف على غير ذلك، وتصدر
 
أقترأحاً لحل ألخلاف  أ

طرأف للنظر فيه بنية حسنة 
 
 ألخامسة(. )ألمادةوتعرضه على أل

لية ألمقترحة لحل ألنزأعات وألوأضح من 
آ
خلال أل

ن تنفيذ أللتزأمات 
 
طرأف ألتفاقية بشا

 
 بين أ

 
ألتي قد تنشا

تي:
 
نها تتميز بما يا

 
 ألوأردة فيها أ

لية حقيقية لفض ألمنازعات مثل  -
آ
أفتقاد ألتفاقية ل

لية ألمقترحة مثلا لتسوية ألمنازعات ألتجارية بالمنظمة 
آ
تلك أل

مر يضعف ك ثيرأ من فعالية ألعالمية للتجارة، ومثل هذ
 
أ أل

ألتفاقية ويمنع تفعيلها بالشكل ألذي يضمن تنفيذ أللتزأمات 

 ألوأردة فيها.

طرأف ألنزأع بعيدأ عن   -
 
لية ألتفاوض تكون بين أ

آ
أ

مام لجنة أليونسكومنظمة 
 
حد ألمقترحات أ

 
، وهذأ خلافا ل

ن ربط ألمفاوضات بمقر 
 
 .أليونسكوصياغة ألتفاقية بشا

لية ألت -
آ
وفيق وألمساعي ألحميدة جوأزية وغير أ

طرأف ألنزأع أستبعادها.
 
 إلزأمية، وبالتالي يمكن ل

لية ألتوفيق ألمقترحة ليست إلزأمية كذلك،  -
آ
أ

طرأف ألتفاقية ألإمكانية 
 
سوأء من حيث أللجوء إليها مادأم ل

لية عند ألتصديق على ألتفاقية
آ
  ،ألقانونية لستبعاد هذه أل

 
 وأ

، باعتبار توصيات ألصادرة عن لجنة ألتوفيقتنفيذ أل حيث من

طرأف، ل بل إن ألصياغة ألتي تضمنها  ألتنفيذ
 
مرتبط برغبة أل

طرأف للنظر فقط في مقترح لجنة ألتوفيق 
 
ألملحق تدعو أل

ي 
 
بحسن نية، ومثل هذه ألصياغة ضعيفة للغاية ول يمكنها با

طرأف بالحل ألمقترح. 
 
ن تلزم أل

 
حوأل أ

 
 حال من أل

لية فض  -
آ
فرأد للوصول مباشرة إلى أ

 
ل مجال للا

طرأف ألتفاقية من دول 
 
ألمنازعات ألمقترحة، فهي ترتبط با

ومنظمات حكومية ل غير. وهذأ من موأطن ضعف ألتفاقية 

وربية ألتي تتيح 
 
إذأ ما قارنّاها مثلا بمنظومة حقوق ألإنسان أل
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ورب
 
مام ألمحكمة أل

 
فرأد رفع منازعاتهم مباشرة أ

 
ية لحقوق للا

 ألإنسان.

لية تسوية ألمنازعات ألتي 
آ
وبالمحصلة يمثل ضعف أ

 عن تطبيق أتفاقية 
 
خذ ألرئيسية  أليونسكوقد تنشا

آ
حد ألما

 
أ

وهي إذأ كانت تعكس من جهة صعوبة  ،على هذه ألتفاقية

لية إلزأمية حقيقة لفض ألمنازعات، فإنها 
آ
ألتوأفق على إنشاء أ

خرى ألرغبة ألتي تك
 
اد تكون مشتركة بين تعكس من جهة أ

ليات، لتبقى 
آ
وأضعي ألتفاقية في عدم وضع هذأ ألنوع من أل

ممارسة ألحق ألسيادي للدولة في وضع سياساتها ألثقافية 

بعيدة عن ألرقابة وألمتابعة، حتى مع تنصيص أتفاقية 

على ألتزأم ألدول بوضع تلك ألسياسات على هدى  أليونسكو

 مبادئ ألتفاقية.

، على أليونسكوون منظومة أتفاقية ولن تك      

رجح، ألمكان ألمناسب لفض ألمنازعات ألمتعلقة بالهوية 
 
أل

شكال ألتعبير عنها، وهذه مشكلة حقيقية بالنظر 
 
ألثقافية وأ

فرزتها سياسات بعض ألدول مثل ألدأنمرك 
 
إلى ألتحديات ألتي أ

ألتي سمحت بالعتدأء على ألهوية ألإسلامية عن طريق 

رسومات ألمسيئة للرسول عليه ألصلاة وألسلام أستخدأم أل

وكذلك فرنسا ألتي سمحت بنشر ألرسومات ألمسيئة للرسول 

ألكريم في صحيفة "شارلي إيبدو"، ودأفعتا عن ذلك بإسم 

و في ألحالت ألتي منع فيها لباس ألزي ألديني 
 
حرية ألتعبير. أ

شكال ألتعبير 
 
حد أ

 
و ألبرقع( وهو أ

 
و ألنقاب أ

 
ديني أل)ألحجاب أ

" و " Nice( في بلديتي "نيس )ألبوركينيألبحر ألديني  ولباس

ألحفاظ على  " بفرنسا بإسم Villeneuve-Loubet بيفيلنوف لو

ي فرنسا، 
 
نها في نفس ألوقت، أ

 
من ألعام، مع أ

 
ألنظام وأل

سمحت للرأهبات ألمسيحيات بالتوأجد على شوأطئ ألبحر 

و في ألحالت ألتي مُ 
 
 هانعت فيوهن ملتحفات زيّهن ألديني. أ

شكال 
 
يضا شكل من أ

 
ذن ألمساجد في سويسرأ وهي أ

آ
ما

فضل ألمتاح هو
 
ألرجوع إلى  ألتعبير ألديني. وربما يكون أ

ليات ألتي تتيحها منظومة حقوق 
آ
و أل

 
ألمحاكم ألوطنية أ

وربية لحقوق ألإنسان أستنادأ 
 
و ألمحكمة أل

 
ألإنسان ألعالمية أ

عماله إلى حق 
 
كل شخص في ألتعبير عن نفسه وإبدأع أ

، وحريته في إظهار دينه ومعتقدأته ونشرها باللغة ألتي يختارها

يضا أستنادأ إلى
 
 مبادئ عدم ألتمييز.  وأ

ثار إقدأم كل من بلديتي " نيس" و " فيلنوف 
 
لقد أ

( بإسم )ألبوركينيلوبي" على منع أرتدأء لباس ألبحر ألإسلامي 

من وألسلامة ألعامة جدل كبيرأ في ألساحة 
 
ألحفاظ على أل

ألفرنسية. وبعيدأ عن ألجدأل ألسياسي، كانت ألكلمة ألعليا 

حقوق وألحريات، فبعد ألدعوى ألتي لسلطة ألقضاء ألحامي لل

رفعت من طرف كل من رأبطة حقوق ألإنسان وجمعية ألدفاع 

عن حقوق ألإنسان ألجماعي ضد ألإسلاموفوبيا في فرنسا ضد 

صدر مجلس ألدولة ألفرنسي 
 
قرأر بلدية " فيلنوف لوبي"، أ

وت  56بتاريخ 
 
ن  5086أ

 
ساس أ

 
قرأره بإلغاء قرأر ألبلدية على أ

دلة ألكافية لإثبات ألتهديد ألذي ألبلدية ألم
 
ذكورة لم تقدم أل

من ألعام، وخلص ألمجلس إلى 
 
يمثله أرتدأء هذأ أللباس على أل

ساسية، 
 
أعتبار قرأر ألبلدية أنتهاكا خطيرأ للحقوق وألحريات أل

وبالذأت حرية ألدخول وألخروج وحرية ألضمير وألحرية 

 . 55ألشخصية

ألقانون ألدولي ن إلى جانب ألمحاكم ألوطنية، يضم

لحقوق ألإنسان حق كل فرد في حرية ألتعبير، وحرية إظهار 

دينه ومعتقدأته كيفما يشاء، وهذه ألحريات تمتد إلى مظهر 

ألمرء وما يختاره لنفسه من ألثياب، وعليه فلا يجوز للدول 

فرض شروط وقيود وأجبة ألتطبيق على ألجميع مما يلزم 

و عدم أرتدأء
 
خر. وإذأ كان  ألنساء بارتدأء أ

آ
و أ
 
ثيابهن على نحو أ

ألقانون ألدولي لحقوق ألإنسان يجيز فرض قيود معينة على 

ممارسة ألحق في حرية ألتعبير، بما في ذلك ألتعبير عن 

ألعقائد ألدينية ومظاهرها، ولكن ذلك مرهون بتوأفر شروط 

ن يكون منصوصاً عليها في ألقانون؛ 8ثلاثة وهي:
 
ن  (5( أ

 
أ

( إثبات 2تلبي غرضاً مشروعاً ومحددأً يجيزه ألقانون ألدولي؛ 

 .20ضرورتها وملاءمتها لذلك ألغرض

غرأض ألمشروعة ألمسموح بها هي ضمان أحترأم 
 
وأل

و 
 
من ألوطني أ

 
و حماية مصالح عامة معينة )أل

 
خرين أ

آ
حقوق أل

ن 
 
دأب(، على أ

آ
و أل

 
و ألصحة أ

 
و ألنظام ألعام أ

 
ألسلامة ألعامة أ

ي قيود من هذأ ألقبيل لتلبية 
 
تتم إقامة ألحجة على ضرورية أ

وروبية لحقوق 
 
ألغرض ألمنشود على نحو ما ذكرته ألمحكمة أل

ن تكون تلك حينما فرضت ألإنسان
 
"حاجة  ملبّية ل  ألقيود أ

قلّ 
 
ن تكون تلك ألقيود أ

 
يضا أ

 
 أجتماعية ملحة". وينبغي أ

و مساساً بحقوق ألإنسان، ول ينب
 
ن تكون تمييزية تدخلًا أ

 
غي أ

ن تؤدّ 
 
و لباس ول يجوز أ

 
ي إلى تقويض ألحق ذأته. وأرتدأء رمز أ

و تقييده كلاهما قد يؤثر بطرق عديدة ومختلفة على 
 
ديني أ

ممارسة طائ فة من حقوق ألإنسان، ومن ثم فإن تقييم 

ي قيود يقتضي دأئماً إمعان ألنظر في كل حالة على 
 
مشروعية أ
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و حدة، مع ألعتدأد بالحق
 
ائق ألثابتة ل ألفترأضات أ

 .28ناتألتكهّ 

وإذأ كان فرض بعض ألقيود ألمحددة تحديدأً وأضحاً 

غرأض تتعلق 
 
على أرتدأء ألنقاب ألذي يغطي ألوجه بالكامل ل

مر 
 
ي دليل على امشروع أبالسلامة ألعامة أ

 
، ولكن في غياب أ

وجود صلة بين أرتدأء ألنقاب ومخاطر ألسلامة ألعامة، ل 

فرض قيود على حرية ألتعبير وألدين على نحو ما ينطوي يجوز 

ماكن ألعامة. كما ل 
 
عليه ألحظر ألتام لرتدأء ألنقاب في أل

ن نسبة من 
 
يسوغ فرض قيود على أرتدأء ألحجاب بدعوى أ

وروبية لحقوق 
 
ألناس يعترضون عليه، ولقد ذكرت ألمحكمة أل

ن ألحق في حرية ألتعب
 
ير يتضمن ألإنسان مرأرأً وتكرأرأً أ

و 
 
و أنزعاج ألدولة أ

 
و أستنكار أ

 
شكال ألتعبير "ألمثيرة لستياء أ

 
أ

ي فئة من ألناس"
 
 .25أ

مكانيةالمطلب  حكام اتفاقية  الثاني: ا 
أ
تعارض ا

 مع قانون المنظمة العالمية للتجارة اليونسكو

صعوبات خاصة على  أليونسكويطرح تنفيذ أتفاقية 

طرأفها أل
 
طرأفا في ألمنظمة  ذين يكونونأ

 
في نفس ألوقت أ

ألعالمية للتجارة. وتتمثل ألمشكلة ألمثارة في إمكانية تعارض 

عن ألتزأماتها  أليونسكوإلتزأمات ألدولة بموجب أتفاقية 

ول )ألفرع بموجب قانون ألمنظمة ألعالمية للتجارة 
 
(، أل

 (.ألثاني )ألفرع وكيفية حل هذأ ألتنازع 

ول
أ
وجه التعاالفرع ال

أ
 اليونسكورض بين اتفاقية : ا

 وقانون المنظمة العالمية للتجارة

برزت أتفاقية 
 
هدأفها هو تكريس  أليونسكوأ

 
حد أ

 
ن أ

 
أ

نشطة وألسلع وألخدمات 
 
ألعترأف بالطبيعة ألمتميزة للا

 )ألمادةألثقافية بوصفها حاملة للهويات وألقيم وألدللت 

نشطة وألسلع  .ز(/8
 
، فإن تعبير أل

 
همية هذأ ألمبدأ

 
وعلى أ

ألعالمية منظمة ألوألخدمات ألثقافية يتقاطع مباشرة باتفاقيات 

نشطة. وألوأضح لتجارة ل
 
ألتي تنظم ألجوأنب ألتجارية لهذه أل

ن أتفاقية 
 
أسترسلت في هذأ ألجانب مبيّنة في  أليونسكوأ

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ألحاملة 
 
ن أل

 
ديباجتها أ

للهويات وألقيم وألدللت تتسم بطبيعة مزدوجة أقتصادية 

نها ذأت قيمة تجارية 
 
ل تعامل على أ

 
نها يجب أ

 
وثقافية، وبا

وفي سعيها لتحقيق هذأ ألهدف تتمتع  (.81/ فقط )ألديباجة

ما في مجال ألتطبيق،  ليونسكو بنطاق وأسع إلى حدّ أتفاقية أ

برزته ألمادة ألثالثة بنصها على: "تطبق هذه ألتفاقية 
 
وهو ما أ

طرأف من سياسات وتدأبير تتعلق بحماية 
 
على ما تعتمده أل

شكال 
 
شكال ألتعبير ألثقافي". بما تشمله من أ

 
وتعزيز تنوع أ

فرأد وألجماعا
 
ت وألمجتمعات ألتعبير ألناشئة عن إبدأع أل

(، ويقصد بعبارة 1/2 )ألمادةوألحاملة لمضمون ثقافي 

بعاد ألفنية وألقيم 
 
"ألمضمون ألثقافي" ألمعاني ألرمزية وأل

و ألمعبرة عنها 
 
 )ألمادةألثقافية ألمستمدة من ألهويات ألثقافية أ

1/5.) 

وبالنظر إلى ألصياغة ألتي حملتها ألتفاقية على ألنحو 

عضاء 
 
عرب بعض أ

 
لتجارة عن ألعالمية لمنظمة ألألسالف، أ

ن هذه ألتعاريف ألوأسعة وألشمولية، وألتي قد 
 
قلقهم بشا

لعاب 
 
تمتد لنطاق غير محدود من ألمنتجات بما في ذلك "أ

شياءو ألكمبيوتر
 
ات ألخدمو ألخدمات ألمعماريةو تصميم أل

ألفولذ وألمنسوجات و ألسيارأتو ألخدمات ألسياحيةو ألطبية

رز.  وبالتالي فإن 
 
وألنحاس، بل وحتى ألمنتجات ألفلاحية كال

ن تؤثر سلبا على ألعديد من ألمجالت  أتفاقية أليونسكو
 
يمكن أ

مثل ألتفاقية لتجارة ألعالمية لمنظمة ألألتي تنظمها أتفاقيات 

لعام  (GATTألعامة للتعريفة ألجمركية وألتجارة )ألجات 

، (GATS، وألتفاقية ألعامة لتجارة ألخدمات )ألجاتس 8551

وأتفاقية ألجوأنب ألمتصلة بالتجارة من حقوق ألملكية ألفكرية 

وربما يجد هذأ ألطرح دعما له بالنظر إلى . 22(TRIPS  )تريبس

ألثقافية ألذي تبنته أللجنة ألمعنية مدلول ألسلع وألخدمات 

بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، فقد بيّنت أللجنة 

ن هذأ ألمدلول يشمل: "
 
هو وجود ألسلع وألخدمات  ... أ

أ وألإفادة منها، بما فيها بهألثقافية ألمتاح لكل فرد ألتمتع 

ألمك تبات وألمتاحف وألمسارح ودور ألسينما وألملاعب 

دأب، بما في ذلك ألري
آ
لفولكلور، وألفنون بجميع أاضية؛ وأل

ماكن ألمفتوحة ألمشتركة ألضرورية للتفاعل 
 
شكالها؛ وأل

 
أ

ألثقافي، مثل ألمنتزهات وألميادين وألجادأت وألشوأرع؛ 

 
 
أر وألجبال نهوهبات ألطبيعة، مثل ألبحار وألبحيرأت وأل

ت وألغابات وألمحميات ألطبيعية، بما في ذلك ألنباتا

مم طابعها وتنوعها 
 
وألحيوأنات ألموجودة فيها، ألتي تعطي أل

ألبيولوجي؛ وألسلع ألثقافية غير ألمادية، مثل أللغات 

وألعادأت وألتقاليد وألمعتقدأت وألمعارف وألتاريخ، وكذلك 

فرأد وأ
 
تمعات وتسهم في لمجألقيم، ألتي تشكل هوية أل

لثقافية، سلعة تنوعهم ألثقافي . وهناك، من بين كل ألسلع أ
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ثقافية ذأت قيمة خاصة هي ألتقارب ألمثمر بين ألثقافات ألذي 

قليات وأ
 
تمعات لمجيحدث حيثما يتسنى للجماعات وأل

رض بحرية"
 
 .21ألمختلفة تقاسم نفس أل

يتمثل جوهر أتفاقية أليونسكو في بعض "ألمبادئ 

  أحترأ
 
وردتها ألمادة ألثانية، ومن بينها مبدأ

 
م ألتوجيهية" في أ

 
 
ساسية ) ألمبدأ

 
 8حقوق ألإنسان وألحريات أل

 
(؛  ومبدأ

طرأف ألحق ألسيادي في أعتماد تدأبير 
 
ألسيادة ألذي يتيح للا

شكال ألتعبير ألثقافي على 
 
وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أ

 
 
رأضيها ) ألمبدأ

 
 ألنفتاح وألتوأزن ألذي يلزم ألدول 5أ

 
(؛ ومبدأ

ش
 
ي تدأبير لدعم تنوع أ

 
ن ب كال ألتعبير ألثقافيلدى أعتماد أ

 
ا

خرى في ألعالم،  تسعى
 
إلى تشجيع ألنفتاح على ألثقافات أل

هدأف ألتي تتوخاها هذه 
 
ن تضمن أتفاق تلك ألتدأبير مع أل

 
وأ

 
 
 (.1ألتفاقية ) ألمبدأ

وتم تكريس هذه ألمبادئ ألعامة من خلال سلسلة 

طرأف، ك تلك 
 
حكام ألموضحة لحقوق وألتزأمات أل

 
من أل

ن يعتمد في إطار  6ألوأردة في ألمادة 
 
ي طرف أ

 
ألتي  تجيز ل

سياساته وتدأبيره ألثقافية تدأبير ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع 

رأضيه
 
شكال ألتعبير ألثقافي دأخل أ

 
ن بينها (، وم8)ألفقرة  أ

ألتدأبير  ألتي ترمي إلى تقديم مساعدأت مالية عامة وتدأبير  

نشطة وألسلع وألخدمات ألثقافية ألوطنية 
 
توفير ألفرص للا

نشطة وألسلع 
 
ن تجد مكانها بين مجمل أل

 
ألتي تتيح لها أ

رأضي ألوطنية، فيما 
 
وألخدمات ألثقافية ألمتوأفرة على أل

وتوزيعها وألتمتع بها ) ألفقرة يتعلق بإبدأعها وإنتاجها ونشرها 

ن تتعارض 5
 
/ ب(. ومثل هذه ألتدأبير ألمتاحة للدولة يمكن أ

 ألمعاملة ألوطنية ألوأرد في أتفاقيات 
 
ألعالمية منظمة ألمع مبدأ

جنبية .  22لتجارة ل
 
 هو منح ألخدمات أل

 
وألمقصود بهذأ ألمبدأ

عضاء ميزأت ل تقل عن ألمعاملة ألتي  ومورّديها من
 
ألدول أل

نه يجب 
 
 على أ

 
تحظي بها ألخدمات ألوطنية، وينص هذأ ألمبدأ

معاملة ألمنتج ألمستورد بعد دفع ألرسوم ألجمركية نفس 

نه ينبغي 
 
ي أ

 
ألمعاملة ألتي يلقاها ألمنتج ألوطني ألمماثل، أ

دة عدم ألتمييز عند فرض ألرسوم مثلا بين ألسلع ألمستور 

 .26وألسلع ألمماثلة ألمنتجة محليا

من أتفاقية  1وثمة مشكلة محتملة تثيرها ألمادة 

شكال  أليونسكو
 
ألتي تسمح للدولة باتخاذ تدأبير لحماية أ

وضاع خاصة تكون فيها 
 
ألتعبير ألثقافي إذأ كانت هناك أ

رأضيها معرضة لخطر 
 
شكال ألتعبير ألثقافي ألموجودة على أ

 
أ

و لتهدي
 
و تتطلب بصورة ما صونا عاجلاألندثار أ

 
 ،د خطير أ

 ألمعاملة ألوطنية 
 
يضا مع مبدأ

 
فهذه ألإجرأءأت قد تتعارض أ

لتجارة.  وذأت ألمشكلة قد ألعالمية لمنظمة ألوفقا لتفاقيات 

ألتي تنص في  أليونسكومن أتفاقية  2ترتبط بتنفيذ ألمادة 

رأضي
 
ولى على إلتزأم ألدولة بتهيئة بيئة في أ

 
ها تشجع فقرتها أل

شكال ألتعبير 
 
فرأد وألفئات ألجتماعية على ألقيام بإبدأع أ

 
أل

ألثقافي ألخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها وألوصول 

إليها، مع إيلاء ألعناية ألوأجبة للظروف وألحتياجات ألخاصة 

شخاص 
 
بالنساء وبشتى ألفئات ألجتماعية، بما في ذلك أل

قليات و
 
يضا ألذين ينتمون إلى أل

 
صلية؛ وأ

 
إلى ألشعوب أل

شكال ألتعبير ألثقافي ألمتنوعة ألتي 
 
توفير  سبل ألوصول إلى أ

رأضيهم وفي سائر بلدأن ألعالم. وحكم من هذأ 
 
بدعت في أ

 
أ

 ألمعاملة ألوطنية وفقا 
 
ن يتعارض مع مبدأ

 
نه أ

 
ألنوع من شا

 لتفاقيات منظمة ألتجارة ألعالمية.

خر مع مبد
آ
 تعارض من نوع أ

 
ولى وقد ينشا

 
 ألدولة أل

 
أ

 للتجارة، وهذأ منظمة ألعالميةألبالرعاية وفقا لشروط أتفاقيات 

تنص  أليونسكو ألتيمن أتفاقية  85حال ما تضمنته ألمادة 

طرأف إلى توطيد ألتعاون ألثنائي وألإقليمي 
 
ن: " تسعى أل

 
على أ

جل تهيئة ألظروف ألموأتية لتعزيز 
 
وألدولي فيما بينها من أ

شكال ألتعبير ألثقافي ... بغية تحقيق ما يلي على وجه 
 
تنوع أ

ألخصوص ...  ألتشجيع على إبرأم أتفاقات للإنتاج ألمشترك 

يضا ألمادة  وألتوزيع ألمشترك". وهو حال
 
من ذأت  86أ

ن: " تيسّر ألبلدأن ألمتقدمة 
 
ألتفاقية ألتي تنص على أ

ألمبادلت ألثقافية مع ألبلدأن ألنامية بمنح معاملة تفضيلية، 

طر ألمؤسسية وألقانونية ألملائمة، لفنّ 
 
اني هذه من خلال أل

ألبلدأن وسائر مهنيّيها وألعاملين بها في مجال ألثقافة، وكذلك 

ومثل هذه ألنصوص ألوأسعة  وخدماتها ألثقافية". لسلعها

عضاء ألمعنى قد تشجّ 
 
على فرض  للتجارة منظمة ألعالميةألع أ

ولى بالرعاية ألعامة 
 
 ألدولة أل

 
تدأبير تتعارض مع مبدأ

بحيث ل تكون مسموح منظمة ألألمنصوص عليه في أتفاقيات 

ي بند من بنود ألمنظمة ألخاصة بالمعاملة ألخاص
 
ة بها في أ

  .22وألتمييزية لفائدة ألبلدأن ألنامية

حل التنازع المحتمل بين التزامات  الفرع الثاني:

 والتزامات المنظمة العالمية للتجارة اليونسكواتفاقية 

ألتنازع ألمحتمل بين ألتزأمات أتفاقية بخصوص حل 

ن وألتزأمات ألمنظمة ألعالمية للتجارة أليونسكو
 
، يبدوأ أ
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أليونسكو لن يكون بإمكانها ألتصدي للمشكلة نصوص أتفاقية 

ول(، وبالمقابل قد يكون أستخدأم أ
 
 لستثناء ألثقافي)أ

بديلا أتفاقيات ألمنظمة ألعالمية للتجارة ألمنصوص عليه في 

 (.)ثانيافعال في هذأ ألصدد 

ول:
أ
على حل  اليونسكوعجز نصوص اتفاقية  ا

 النزاعات المحتملة لصالح حماية التنوع الثقافي

، وألمعنونة ب " أليونسكومن أتفاقية  50تنص ألمادة 

خرى 
 
ألدعم ألمتبادل، وألتكامل،  :ألعلاقة مع ألصكوك أل

تي:
 
 وعدم ألتبعية"، على ما يا

ن تفي بنية حسنة  تقرّ -8
 
ن عليها أ

 
طرأف با

 
أل

باللتزأمات ألتي تفرضها هذه ألتفاقية وجميع ألمعاهدأت 

طرأفاً 
 
خرى ألتي تكون أ

 
وعليه، ودون أعتبار هذه  .فيها أل

خرى، فإنها: ألتفاقياتألتفاقية تابعة إزأء 
 
 أل

( ت
 
ع ألدعم ألمتبادل بين هذه ألتفاقية شجّ )أ

خرى ألتي
 
طرأفاً فيها؛ وألمعاهدأت أل

 
تضع  )ب( تكون أ

حكام ذأت ألصلة من هذه
 
ألتفاقية في أعتبارها، لدى  أل

و 
 
طرأفاً فيها أ

 
خرى ألتي تكون أ

 
تفسيرها وتطبيقها ألمعاهدأت أل

خرى.
 
 لدى أرتباطها بالتزأمات دولية أ

نه -5
 
ي حكم في هذه ألتفاقية على أ

 
ل يجوز تفسير أ

طرأف وألتزأماتهايعدّ 
 
بموجب ألمعاهدأت  ل من حقوق أل

طرأفاً فيها.
 
خرى ألتي تكون أ

 
 أل

غرقت تن، فقد أسلم يكن أعتماد هذه ألمادة بالهيّ 

 ،صياغتها ألعديد من ألمفاوضات وألمباحثات ألطويلة وألشاقة

فمجوعة ألمفاوضون ألذين كانوأ يرون في أعتماد ألتفاقية 

، ما لتجارةألعالمية لمنظمة ألة لإبعاد ألثقافة عن محاولة خفيّ 

كان يرضيهم سوى ألتنصيص ألصريح على أستبعاد ترجيح 

ي ظرف 
 
حكام هذه ألتفاقية على ألتفاقيات ألتجارية تحت أ

 
أ

ما بالنسبة للغالبية ألعظمى من ألمفاوضين، 
 
من ألظروف، أ

ن تجد ألهوأجس ألثقافية مكانا لها كغيرها 
 
ي لديهم أ

 
فكان ألرأ

و غيرها، و
 
كيد على عدم من ألهوأجس ألتجارية أ

 
لذأ ينبغي ألتا

خر
آ
ي صك قانوني أ

 
 .21تبعية هذه ألتفاقية ل

علاه، 
 
وقد جاءت صياغة ألمادة على ألنحو ألوأرد أ

نها، ففي حين  تيقة بين وجهموفّ 
 
 جاءتألنظر ألمثارة بشا

ولى من ألمادة 
 
غلبية ألتي  50ألفقرة أل

 
متوأفقة مع طرح أل

مت تبنت ألنشغالت ألثقافية كموضوع وحيد للاتفاقية، قدّ 

ألفقرة ألثانية بالمقابل ترضية للفريق ألمهتم بالنشغالت 

 .25ألتجارية

ولى من ألمادة 
 
مر 50إن قرأءة ألفقرة أل

 
ول أل

 
، تبرز أ

طرأف ألتفاقية بضرورة تنفيذ أللتزأمات ألمت
 
ضمنة تذكيرأ ل

كيد على 
 
مر ل يعدوأ مجرد إعادة ألتا

 
فيها بحسن نية، وهو أ

 حسن ألنية
 
 من مبادئ ألقانون ألدولي هو مبدأ

 
. 10مبدأ

لتسترسل ألمادة في طرح ثلاثة عناصر كلها مرتبطة 

ول منها إبرأز عدم 
 
بالنشغالت ألتجارية، تناول ألعنصر أل

لدولية، وجاء تبعية ألتفاقية لغيرها من ألصكوك وألموأثيق أ

ألعنصر ألثاني دأعيا إلى تشجع ألدعم ألمتبادل بين هذه 

لزم 
 
طرأفاً فيها، وأ

 
خرى ألتي تكون أ

 
ألتفاقية وألمعاهدأت أل

حكام ذأت ألصلة من هذه 
 
طرأف بمرأعاة أل

 
ألعنصر ألثالث أل

خرى ألتي تكون 
 
ألتفاقية لدى تفسيرها وتطبيقها ألمعاهدأت أل

و لدى
 
طرأفاً فيها أ

 
خرى. وفي ألوأقع  أ

 
أرتباطها بالتزأمات دولية أ

إن ألعناصر ألثلاثة ترتبط ببعضها ألبعض، وهي تحمل ذأت 

شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي 
 
ألغاية وهي حماية تنوع أ

همية ألتي يستحقها مثله مثل ألنشغالت ألتجارية.
 
 وإيلاءه أل

ثير ألتساؤل حول ما إذأ كانت ألصياغة ألتي 
 
وقد أ

ن ثمة تبعية لتفاقية صيغ
 
ت بها ألفقرة ألثانية توحي با

خرى، وبالذأت ألتفاقيات ألتجارية.   أليونسكو
 
لتفاقيات أ

من  20وكانت ألإجابة على هذأ ألتساؤل تستند إلى ألمادة 

أتفاقية فيينا لقانون ألمعاهدأت، وألتي نصت في فقرتها ألثانية 

  -5على ما يلي: " 
 
حكام إذأ نصت ألمعاهدة على أ

 
نها خاضعة ل

ن تعتبر غير 
 
نها ل ينبغي أ

 
و أ
 
و لحقة، أ

 
خرى سابقة أ

 
معاهدة أ

خرى 
 
حكام ألمعاهدة أل

 
منسجمة مع مثل هذه ألمعاهدة فان أ

ألمعنية هي ألتي تسود"، وليس هذأ حال ألفقرة ألثانية من 

، فلم يرد نص على تبعية هذه أليونسكومن أتفاقية  50ألمادة 

ن تتعارض مع 
 
نها ل ينبغي أ

 
و أ

 
خرى، أ

 
ي أتفاقية أ

 
خيرة ل

 
أل

نها ل تعدّل من 
 
كيد على أ

 
خرى، فما تضمنته ليس إل تا

 
أتفاقية أ

خرى تكون 
 
طرأف بموجب أتفاقيات أ

 
حقوق وألتزأمات أل

ن ألتفاقية تقف 
 
طرأفا فيها. ولدى قرأءة ألفقرتين معا، يتضح أ

 
أ

دم ألمساوأة مع غيرها من ألتفاقيات، وليس هناك على ق

و ألعكس
 
 .18مجال لترجيحها على غيرها من ألتفاقيات أ

ن عدم تبعية أتفاقية 
 
لغيرها  أليونسكووإذأ أتفقنا بشا

من ألصكوك وألموأثيق ألدولية، وبالذأت ألتفاقيات 

خيرة، فإن هذأ ل 
 
يلغي ألتجارية، ول ترجيحا لها على هذه أل
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ثيرألت
 
وردته صرأحة ألفقرة  ا

 
ثر ألمتبادل بينهما، وهو ما أ

 
وألتا

ولى من ألمادة ألفرعية )
 
( من ألفقرة أل

 
سمته ب  50أ

 
، فيما أ

"ألعتماد ألمتبادل" بين ألتفاقية وغيرها من ألتفاقيات. وهذأ 

طرأف ألسعي بقدر ألمستطاع 
 
نه يقع على أل

 
نحو ما يعنى أ

ألنشغالت ألتجارية سوأء مع ألنشغالت ألثقافية  مرأعاة

و ذأك. وإذأ 
 
و أستبعاد لهذأ ألنشغال أ

 
بسوأء، دونما أختزأل أ

ن، وجب تسويته ضمن سياق توفيقي 
 
ي نزأع بهذأ ألشا

 
 أ
 
ما طرأ

برزته ألفقرة ألفرعية )ب( حين 
 
بين ألإنشغالين، وربما هذأ ما أ

حكام ذأت ألصلة من 
 
خذ بعين ألعتبار للا

 
طرأف بال

 
لزمت أل

 
أ

خرى ألتي ه
 
ذه ألتفاقية، لدى تفسيرها وتطبيقها ألمعاهدأت أل

طرأفاً 
 
و تكون أ

 
خرى. فيها أ

 
 لدى أرتباطها بالتزأمات دولية أ

من  58وقد يفيد في هذأ ألصدد ألستعانة بالمادة 

همية ألتشاور وألتنسيق على  أليونسكوأتفاقية 
 
ألتي تبرز أ

هدأ
 
طرأف بالترويج ل

 
ف هذه ألتفاقية ألصعيد ألدولي، وتلزم أل

خرى 
 
همية ألتشاور 15ومبادئها في ألمحافل ألدولية أل

 
. وتزدأد أ

لة ألوألتنسيق عندما تكون 
 
ردود فعل معارضة على  مثارمسا

خرى 
 
و لتجارة ألعالمية لمنظمة الك مستوى محافل دولية أ

 
أ

ن ألمعاملة  86غيرها، كحالة ألمادة 
 
من ألتفاقية بشا

و 
 
وردناه سالفا، أ

 
ألتفضيلية للبلدأن ألنامية على ألنحو ألذي أ

 غيرها من ألموأد.

دأة ودية لحل ألنزأعات 
 
همية ألتشاور كا

 
ومع أ

 بين ألتزأمات ألدولة بموجب أتفاقية 
 
ألمحتملة ألتي تنشا

وألتزأماتها بموجب قانون ألمنظمة ألعالمية  أليونسكو

وهذأ ما تثبته مختلف  ،، فإنه لن يكون كافيا وفعالللتجارة

لية في حل ألنزأعات ألدولية عموما
آ
ولن  ،تطبيقات هذه أل

يكون بإمكاننا ألخروج بتصور وأضح حول كيفية حل 

لية ألتي
آ
 يمكن ألمنازعات ألثقافية ألتجارية، وليست هذه أل

ن تغلّ 
 
ينبغي  ألتجارية، وعليهب أللتزأمات ألثقافية على أ

 .أليونسكوألبحث عن ألحل من خارج نصوص أتفاقية 

الستثناء الثقافي: بديل ممكن في نصوص ثانيا: 

 اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة 

طرح مفهوم "ألستثناء ألثقافي" من طرف فرنسا في 

وروجوأي عام 
 
، للحفاظ على 8552نهاية مفاوضات دورة أ

بمعزل عن ألنظام ألقتصادي ألمسيطر ألذي ما  "ثقافية هوية"

جل لتجارة ألعالمية لمنظمة ألوضعت أتفاقات 
 
إل من أ

ن
 
ألسلع ألثقافية وألخدمات ألثقافية  تكريسه، باعتبار أ

وألصناعات ألثقافية لها وضع متميز يحول دون إخضاعها 

زتها يحتى ل تفقد م للقوأعد ألتي تخضع لها ألتجارة فحسب،

ساس. ةألتنافسي
 
 يينويتضمن ألستثناء ألثقافي عنصرين أ

 ،((Domestic Contentألمحلي  ألمحتوى ألثقافيلحماية 

ولهما
 
ثابتة لصالحه في ألسوق ألمحلي  فرض نسبةب أ

Domestic Content Requirement))  وثانيهما بتقديم ألدعم

 12على ألمنافسة. ليظل قادرأ وألحوأفز للإنتاج ألمحمي

يوجد نص صريح في قانون ألمنظمة قانونيا، ل 

دأة 
 
ألعالمية للتجارة يتضمن ما يسمى بالستثناء ألثقافي كا

حكام ألتفاقية لحماية ألمنتجات ألثقافية، 
 
حد أ

 
لتعطيل أ

ألستثناءأت ألعامة" ولكن هناك بالمقابل ما يسمى ببنود "

لية مناسبة لإثارة قضايا حقوق ألإنسان دأخل ألمنظمة 
آ
كا

ي حالة تجد فيها دولة عضو نفسها ألعالمية لل
 
تجارة في أ

خرقت ألقوأعد ألرئيسية لتفاقيات ألمنظمة ألعالمية للتجارة 

لية ألتي من خلالها يمكن 
آ
ذأت ألصلة، وتوفر هذه ألبنود أل

إبرأز مصالح ألدولة وألتزأماتها ألهامة بما فيها ألتزأماتها 

يات ألمنظمة وسياساتها ألثقافية ألتي قد ل تتوأفق مع أتفاق

 ألعالمية للتجارة. 

وفي ألحقيقة، هناك ثلاثة من ألستثناءأت ألعامة ألتي 

ن لديها ألقدرة على أستقطاب طائ فة وأسعة من ألقضايا 
 
يظهر أ

ألجتماعية، بما فيها ألسياسات ألثقافية، فهناك ألستثناء 

خلاق 
 
ألذي يسمح للدول باتخاذ ألتدأبير ألمناسبة لحماية أل

خر هو ذلك ألذي يسمح باتخاذ تدأبير 
آ
ألعامة، وألستثناء أل

يضا ألستثناء ألذي يسمح  ،لحماية ألنظام ألعام
 
وهناك أ

باتخاذ تدأبير لحماية حياة وصحة ألإنسان وألحيوأن وألنبات، 

ولين دون 
 
غرأض درأستنا سوف نتوقف عند ألستثنائين أل

 
ول

 ألثالث.

خلاقية العامة6
أ
 / القيم ال

 Universal dictionary of the ف قاموسيعر 

English Language خلاقي ) مصطلح
 
نه ما Moral"أ

 
(" با

مور 
 
 في أل

 
و يتعلق بالفرق بين ألصوأب وألخطا

 
"يتصل، أ

ما قاموس 
 
 Webster’s internationalألمتعلقة بالسلوك". أ

new dictionary  " فيعرف هذأ ألمصطلح بما "يطابق معيار

  .11ما هو حسن وصوأب"

ي نقاش حول معنى ألمادة 
 
  لم يكن هناك في ألوأقع أ

50 )
 
ن ألتعريفات ألجمركية وألتجارة )أ

 
 من ألتفاق ألعام بشا
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(GATT جل إبرأم ألتفاق
 
( خلال ألمفاوضات ألتي جرت من أ

رجح 
 
ن ألتعريفات ألجمركية وألتجارة، وألتفسير أل

 
ألعام بشا

ن ألمفاوض
 
ن ألتجاريين كان لديهم فهم مشترك لما يلذلك هو أ

ن ألمادة 
 
خلاقية ألعامة"، ذلك أ

 
 50يعنيه مصطلح "ألقيم أل

حكام شاع إدرأجها في أتفاقيات تجارية سابقة، 
 
أرتكزت على أ

غرأض 
 
عمال تحضيرية" ل

 
ويمكن أعتبار هذه ألتفاقيات "أ

خلاقية ألعامةتفسي
 
دأة صالحة ر مصطلح "ألقيم أل

 
" وبالتالي أ

ساس تحليل هذه ألتفاقيات ألسابقة ل
 
لتفسير. وعلى أ

سلوب ألذي جاءت به ألمصطلحات ذأت ألصلة، قيل فيما 
 
وأل

ن ألتعريفات ألجمركية وألتجارة 
 
يخص ألتفاق ألعام بشا

ن: "مجموعة ألسياسات ألتي تغطيها ألمادة 
 
( 50)جات( با

 
)أ

خلاقية 
 
قل ألعبو ألعامة()أستثناء ألقيم أل

 
دية تشمل على أل

سلحة وألمخدرأت وألخمر وألموأد ألإباحية وألدين وألعمل 
 
وأل

 .12ألجبري"

خلاقي" في ألتفاقيات 
 
ن "ألستثناء أل

 
وهذأ يعني أ

ألتجارية يتضمن تاريخيا سلسلة من ألتدأبير ألمتنوعة ألقائمة 

على فرضيات قيَمية منتقاة تخص قضايا مهمة بالنسبة لكل 

مور مثل ألتحرر 
 
مجتمع على حدة في حينها، وبعض هذه أل

صبحت معتبرة أليوم 
 
و ألعمل ألجبري أ

 
حقوقا من ألعبودية أ

خرى مثل ألتعامل مع 
 
مور أل

 
من حقوق ألإنسان. وبالنسبة للا

ألكحول فلكل مجتمع مساحة وأسعة من ألحرية لتحديد 

ن
 
خلاقية بهذأ ألشا

 
 . 16عتباته أل

 / النظام العام2

صل مفهوم "ألنظام ألعام" إلى ألتعبير ألفرنسي 
 
يرجع أ

Ordre Public ب وقد كان يستخدم في ألقانون ألفرنسي كسب

نها 
 
و ألمعاملات ألخاصة ألتي يُرى أ

 
منطقي لإبطال ألعقود أ

خرى 
 
و بعبارة أ

 
ساسية للقانون ألمحلي أ

 
حكام أل

 
تتعارض مع أل

نها تسيء إلى ألنظام ألعام"
 
ن مفهوم رأسخ في 12" يُرى أ

آ
. وهو أل

نه موجود في 
 
عدد من ألختصاصات ألقانونية ألدأخلية، كما أ

 . ك ثير من ألتفاقيات ألدولية

( 81للمادة  2ورد في ألحاشية 
 
من ألتفاق ألعام  )أ

تي: "ل يمكن 
آ
ن ألتجارة في ألخدمات "جاتس" ألنص أل

 
بشا

ألعتدأد بالستثناء ألمتعلق بالنظام ألعام إل عند وجود تهديد 

ساسية للمجتمع". وإذأ 
 
حقيقي خطير فعلا لإحدى ألمصالح أل

مر كذلك، فإنه سوف يكون من ألصعب
 
على هيئات  كان أل

ن قاعدة 
 
تسوية ألمنازعات بالمنظمة ألعالمية للتجارة ألقول با

من قوأعد حقوق ألإنسان، ترد في معاهدة دولية لحقوق 

طرأف دولية ك ثيرة، ل تشكل مصلحة 
 
ألإنسان تشارك فيها أ

ي تهديد لهذه ألقوأعد ل يكون خطيرأ، 
 
ن أ

 
ساسية للمجتمع وبا

 
أ

ان ألدولة ألتي تحتج إذأ أستخدمت ألقاعدة لحماية سك

بالستثناء. وكما قيل، فإن "ألنظام ألعام ليس قيمة في حد 

ساسية ألتي ينبني 
 
ذأته، لكنه مذهب قانوني تعلو فيه ألقيم أل

ية قوأنين معينة تتصل بها، وبما 
 
عليها ألنظام ألقانوني على أ

ن حقوق ألإنسان تمثل فعلا وبدقة مثل هذه ألقيم 
 
أ

ساسية، فلا ينبغي
 
ن  أل

 
ية قيود على أستثناء ألنظام ألعام أ

 
ل

 .11تمس باستخدأم ألستثناء للاحتجاج بحقوق ألإنسان

خلاق 
 
ن ألإلتباس ألذي قد يحدث بين مفهومي أل

 
وبشا

ألعامة وألنظام ألعام، بيّن فريق ألتسوية في قضية "مرأفق 

خلاقية 
 
ن "ألقيم أل

 
ألميسر وألقمار في ألوليات ألمتحدة،" با

 ألمصون من  ألعامة "
 
تصف "معايير ألسلوك ألصحيح وألخطا

و باسم 
 
ن "ألنظام ألعام"  تمعمجألقِبَل أ

 
مة"، في حين أ

 
و أل

 
أ

ساسية للمجتمع، كما 
 
يحيل إلى "ألحفاظ على ألمصالح أل

ن تتعلق هذه 
 
تنعكس في ألسياسة ألعامة وألقانون. ويمكن أ

خرى، بمعايير قانونية 
 
مور أ

 
ساسية، من بين أ

 
ألمصالح أل

ن 
 
ى فريق ألتسوية أ

 
خلاقية ". وفضلا عن ذلك، رأ

 
منية وأ

 
وأ

 
 
خلاقية ألعامة" و"ألنظام ألعام" هما مفهومان "ألقيم أل

ن كلًا 
 
متباينان، لكن قد يكون بينهما بعض ألتدأخل بما أ

منهما يهدف إلى حماية قيم متشابهة بشكل كبير. ومن 

ن 
 
ي فريق ألتسوية ألمبيّن با

 
يضا ألإشارة إلى رأ

 
ألمناسب أ

ن 
 
خلاقية ألعامة" و"ألنظام ألعام" يمكن أ

 
مصطلحي "ألقيم أل

غيرأ في ألزمان وألمكان، حسب ألقيم ألجتماعية وألثقافية يت

عضاء 
 
ن يُمنح أ

 
نه "ينبغي أ

 
خلاقية وألدينية ألسائدة، وبا

 
وأل

ألمنظمة ألعالمية للتجارة فرصة لتحديد هذين ألمفهومين 

وتطبيقهما على إقليم كل عضو حسب نظامه ومعاييره 

 . 15للقيم"

 خاتمة

 هامختلف نتائج حصر في خاتمة هذه ألدرأسة يمكن

تي:
 
 فيما يا

شكال ألتعبير ألثقافي وسيلة  -
 
تمثل حماية أ

ي 
 
ساسية لحفظ ألتنوع ألثقافي وإبرأز ألخصوصيات ألثقافية ل

 
أ

و مجموعة بشرية
 
قلية أ

 
ية أ

 
و أ
 
وعبر ، مجتمع من ألمجتمعات أ
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شكال ألتعبير تلك
 
 ألخصوصية ألثقافيةيجد مفهوم  حماية أ

 تكريسا له.

إعدأد ألتفاقية صعوبات ذأت رأفقت مفاوضات  -

ن  ،طابع سياسي وأقتصادي
 
نه ليس هناك شا

 
وهذأ يدل على أ

ثقافي خالص منفصل عن غيره من ألشؤون ألسياسية 

 وألقتصادية وألجتماعية.

في حد ذأته  أنصر  أليونسكويمثل إعتماد أتفاقية  -

كيد لمفهوم 
 
ألذي  ةألثقافي ألخصوصيةلما يمثله من تعزيز وتا

ن ألختلاف يمهّ يوفر فرص
 
د ا لحوأر مثمر، وألتخلي عن فكرة أ

 للصرأعات وألنزأعات ألدأخلية في ألدولة. 

ي يمثل ألإقرأر بالحق ألسيادي للدولة في تبنّ  -

ضمانة ودعامة للتكريس ألقانوني سياساتها ألثقافية 

قدر على فهم هوية للخصوصية ألثقافية
 
ن ألدولة أ

 
، ذلك أ

ته ألثقافية، فهي في ألنهاية ألمجتمع ألذي تمثله وخصوصيا

قدر على
 
 وضع ألسياسات ألمناسبة. أ

ي أنحرأف من جانب ألدولة في ممارستها  -
 
تفاديا ل

وجدت لحقها ألسيادي في تبنّ 
 
ي ألسياسات ألثقافية ألمحلية، أ

بنى مجموعة من ألضوأبط ألتي على هديها تُ  أليونسكوأتفاقية 

حكام ألقانون 
 
همها ضرورة ألتقيد با

 
تلك ألسياسات، ولعل أ

 ألدولي لحقوق ألإنسان. 

في تحقيق  امهم يشكل ألتعاون ألدولي عاملا -

ولكن بالنظر إلى ألصيغ ألتي حوتها موأد غايات ألتفاقية، 

ألتفاقية ذأت ألصلة، يلاحظ غياب صرأمة ألقانون ألتي تفرض 

ؤولية في حالة ألإخلال به، ويبقى "ألإلتزأم" ألذي يرتب ألمس

مر قد 
 
طرأف ألتفاقية، وهو أ

 
حكام مرهون برغبة أ

 
تنفيذ تلك أل

ينعكس بالسلب على تحقيق غايات ألتفاقية، خصوصا إذأ تم 

حكام وفقا لمعايير أنتقائية قد تبنى على ألولءأت 
 
تنفيذ تلك أل

 ألسياسية وألتبعية ألثقافية.

لية  -
آ
ة لتسوية ألمنازعات فعالإلزأمية يمثل غياب أ

طرأف أتفاقية 
 
 بين أ

 
خذ  أليونسكوألتي تنشا

آ
هم ألما

 
حد أ

 
أ

لية ألإلزأميةفعليها، 
آ
لن يكون تحقيق  بدون توأفر هذه أل

طرأف 
 
مرأ يسيرأ، إذ قد تتعمد بعض ألدول أل

 
غايات ألتفاقية أ

لية منازعاتية تضمن 
آ
عدم ألتقيد بالتزأماتها مادأمت ل توجد أ

 لوفاء بتلك أللتزأمات.جبرها على أ

طرأف أتفاقية  -
 
غير  أليونسكوإذأ كان بإمكان أ

ن تتبنّ 
 
ى سياسات ألمنضمين للمنظمة ألعالمية للتجارة أ

مر يبدو صعبا للغاية 
 
ن أل

 
حمائية لمنتجاتها ألثقافية، إل أ

ولئك ألمنضمين للمنظمة، فغالبا ما تصطدم تلك 
 
بالنسبة ل

جارية ألمنبثقة عن قانون ألتألتدأبير ألحمائية بالتزأماتهم 

كافيا  أليونسكو، ولن يكون ألعتماد على موأد أتفاقية ألمنظمة

 موليس له ألعالمية للتجارة، لقانون ألمنظمة ملتبرير أنتهاكه

حكام ألستثناءأت ألعامة 
 
في هذه ألحالة سوى ألعتماد على أ

 ألوأردة في قانون ألمنظمة لتمرير تلك ألسياسات.

 مقترحات:أل 

بالنظر إلى مجمل ما ورد في ألدرأسة ونتائجها،      

تفعيل أتفاقية  تمكّن منقد  ألتي نقدم بعض ألمقترحات

وتعزيز حماية ألخصوصية ألثقافية وحفظ ألتنوع  أليونسكو

 ألثقافي، وهي:

لية تسوية ألمنازعات، ولما ل إنشاء  -
آ
ضرورة تطوير أ

ة بالمنظمة 
 
لية قضائية على غرأر تلك ألمنشا

آ
 .ألعالمية للتجارةأ

قليات 
 
فرأد وأل

 
مع ألحاجة إلى إتاحة فرصة وصول أل

ليات ألتسوية تلك
آ
ن تصور  ،وألمجتمعات ألتقليدية إلى أ

 
ل

بالضرورة  األعتدأء على ألخصوصية ألثقافية ل يكون مرتبط

بعامل خارجي، بل قد يكون من جانب ألدولة نفسها ألتي 

 ينتمي إليها هؤلء. 

 إدأرة عملية  -
 
ن ألنزأعات ألتي قد تنشا

 
ألتفاوض بشا

حكام ألتفاقية على مستوى منظمة أليونسكو،
 
 بمناسبة تنفيذ أ

 ومن ش
 
ن ذلك إضفاء ألشفافية على ألعملية ألتفاوضية، ا

ي ضغوط قد تمارس على ألدول 
 
ي حلول تنجم عن أ

 
وتجنب أ

 ألنامية من جانب ألدول ألمتقدمة.

ة بموجب تمكين أللجنة ألدولية ألحكومية ألمن -
 
شا

دوأر ألوساطة  52ألمادة 
 
 من أتفاقية أليونسكو من ألقيام با

 
 وأ

 ألتوفيق 
 
ألمساعي ألحميدة في إطار فض ألمنازعات ألتي قد  وأ

طرأف ألتفاقية.
 
 بين أ

 
 تنشا
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  الهوامش
(، 9012(، ألعرأق )9019)(، ألإمارأت ألعربية 9002) (، مصر9002تتمثل ألدول ألعربية ألتي صدقت على أتفاقية أليونيسكو في: ألجزأئر ) .1

ردن
 
(، ألسودأن 9002(، سوريا )9002(، قطر )9011(، فلسطين )9002(، سلطنة عمان )9012موريتانيا ) (،9012(، ألمغرب )9002(، ألكويت )9002) أل
نظر ألموقع ألرسمي لليونسكو:9002(، تونس )9002)

 
 (. أ

)http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=F&order=alpha( 
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .9

 
مم لمنظمة ألعام ألثقافي، ألمؤتمر ألتعبير أ

 
ك توبر 90باريس،  وألثقافة، وألعلم للتربية ألمتحدة أل

 
 ،9002أ

 (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246264a.pdf)                                                           ألموقع:  . متوفرة على 4ألمادة 
ن فرد كل حق ،91أللجنة ألمعنية بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، ألتعليق رقم  .2

 
 من 1 )ألفقرةألثقافية  ألحياة يشارك في في أ

 
/ أ

مم ألمتحدة رقم: وألجتماعية بالحقوق ألقتصادية ألخاص ألدولي من ألعهد 12ألمادة 
 
 .99ألفقرة ، E/C.12/GC/21 ،9002 وألثقافية(، وثيقة أل

ن ألتنوع ألثقافي، أعتمد من طرف ألمؤتمر ألعام لليونسكو، ألدورة  .4
 
فّر على . متو4، ألمادة 9001نوفمبر  9، 21إعلان أليونسكو ألعالمي بشا

 (http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx):ألموقع
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .2

 
 ألثقافي، ألديباجة. ألتعبير أ

6. Sabine von Schorlemer , Peter-Tobias Stoll,  The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions, Springer , Berlin, 2012, p. 105. 

شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية  .2
 
 9ألثقافي، ألمادة  ألتعبير أ

 
 .9، ألمبدأ

8.  S. von Schorlemer , P. Stoll,  op. cit.,  p. 173. 
9. Ibid., pp. 175-176. 
10.  Ibid., p. 176. 

شكال ألتعبير ألثقافي، بما تنط .11
 
قرت بضرورة أتخاذ تدأبير لحماية تنوع أ

 
ن هذه ألإمكانية ذكرتها ديباجة ألتفاقية، حيث أ

 
وي جدير بالذكر أ

شكال ألتعب
 
وضاع ألتي تكون فيها أ

 
ضرأر جسيمة.عليه من مضامين، ل سيما في أل

 
ن تلحق بها أ

 
و معرضة ل

 
ن تندثر أ

 
 ير ألثقافي مهددة با

نظر: 
 
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقيةأ

 
 .ألديباجةألثقافي،  ألتعبير أ

طرأف  مؤتمر ألتنفيذية، أعتمدها ألتوجيهية ألمبادئ .19
 
 ألثالثة دورته خلال ، ثم( 9002جوأن 11-12 باريس،) ألثانية دورته خلاللليونسكو أل

منظمة  في:(،  9012جوأن  19-10 باريس،(ألخامسة  دورته خلال (، ثم  2013 جوأن 12-11 باريس،( دورته ألرأبعة خلال (، ثم 2009 جوأن 12-14)باريس 
شكال ألتعبير عن ألتنوع ألثقافي لعام 

 
ساسية لتفاقية حماية وتعزيز تنوع أ

 
مم ألمتحدة للتربية وألعلوم وألثقافة، ألنصوص أل

 
 ، منشورأت منظمة9002أل

مم
 
 .20، ص 9012وألثقافة، فرنسا، طبعة  وألعلوم للتربية ألمتحدة أل

طرأف مؤتمر .12
 
شكال وتعزيز تنوع لحماية ألدولية في ألتفاقية أل

 
 19-10 أليونسكو، مقر ألخامسة، باريس، ألعادية ألثقافي، ألدورة ألتعبير أ

مم ألمتحدة 9012جوأن 
 
 .2-1، ص 29، فقرة 2015 ماي 6 ألصادرة بتاريخ: باريس، ،CE/12/2.CP/4رقم: ، وثيقة أل

 .2، ص 91ألمرجع نفسه، فقرة  .14
 .24، ص 922ألمرجع نفسه، فقرة  .12
 .1، ص 21ألمرجع نفسه، فقرة  .11
ألعهد ألدولي ألخاص بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، أعتمد وعرض للتوقيع وألتصديق وألنضمام بموجب قرأر ألجمعية ألعامة  .12

مم ألمتحدة 
 
لف )د 9900للا

 
 .1221جانفي  2، تاريخ بدء ألنفاذ: 1211ديسمبر  11( ألمؤرخ في 91-أ

 .40ألفقرة  ،91ية وألثقافية، ألتعليق رقم أللجنة ألمعنية بالحقوق ألقتصادية وألجتماع .12
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .12

 
 9 ألمادةألثقافي،  ألتعبير أ

 
 .9، ألمبدأ

20.  S. von Schorlemer , P  . Stoll, op. cit., p. 122. 
مم ألمتحدة، وقّ ِع في  .91

 
مم ألمتحدة ألخاص بنظام ألهيئة ألدولية،  1242حزيرأن/يونيه  91ميثاق أل

 
في سان فرأنسيسكو في ختام مؤتمر أل

ك توبر  94 ألنفاذ فيدخل حيّز 
 
ول/أ

 
 .1242تشرين أل

22. S. von Schorlemer , P  . Stoll, op. cit., p. 122. 
شكال تنوع وتعزيز حماية أتفاقية .92

 
 9ألثقافي، ألمادة  ألتعبير أ

 
 .2، ألمبدأ

و   .94
 
وسط ألستوأئي،  ألمحيط ألهادئ( هي دولة جزيرة تقع في  Ribaberiki Kiribati بالكيريباتيةرسميًا جمهورية كيريباتي  )كيريباتي أ

 
أل

صبحت كيريباتي مستقلة عن جنوب تارأوأألعاصمة هي 
 
صبحت عضوًأ كامل ألعضوية في  ،1222في عام  ألمملكة ألمتحدة. أ

 
مم ألمتحدةوأ

 
 .1222في عام  أل

نظر: ويكيبيديا ألموسوعة ألحرة، كيريباتي. 
 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiأ

 وتعزيز وحماية ألمادي غير ألثقافي يونسكو" للترأث»أتفاقيتي  في ألفكرية: درأسة ألتنوع ألثقافي وألملكيةمحمد حسام محمود لطفي، " .92
شكال ألتعبير تنوع
 
 .92ص  ،9014، جانفي 1، ألعدد 9 ألبحرين، ألمجلدألثقافي"، ألمجلة ألدولية للملكية ألفكرية، جامعة  أ

 .92 -91ص ألمرجع نفسه،  .91
 .91-92ألمرجع نفسه، ص  .92
 .92ألمرجع نفسه، ص  .92

29.  Conseil d'Etat,  statuant au contentieux, Nos 402742,402777,  Ligue des Droits de l’Homme et autres –Association 
de Défense des Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie en France, Ordonnance du 26 août 2016. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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، متوفر على ألموقع POL 30/005/2010 منظمة ألعفو ألدولية، "منع ألنقاب أنتهاك للقانون ألدولي لحقوق ألإنسان"، رقم ألوثيقة:  .20
تي: 

آ
 10)تاريخ ألطلاع:  http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue16/Hijab.aspx?articleID=1021&media=printألإلك تروني أل

وت 
 
 (.9011أ

 ألمرجع نفسه. .21
 ألمرجع نفسه. .29

33.    Tania Voon, Cultural Products and the World Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge, 
UK, 2007, p. 186. 

.11، ألفقرة 91أللجنة ألمعنية بالحقوق ألقتصادية وألجتماعية وألثقافية، ألتعليق رقم  .24
 
 /أ

35. T.  Voon, op.cit., p. 186. 
 حشماوي محمد، ألتجاهات ألجديدة للتجارة ألدولية في ظل ألعولمة ألقتصادية، رسالة دك تورأه، كلية ألعلوم ألقتصادية وعلوم ألتسيير، .21

 .192، ص 9001جامعة ألجزأئر، 
22. T.  Voon, op.cit., p. 122. 
شكال ألتعبير ألثقافي:   .22

 
وثيقة ثقافية على ملتقى طرق ألقانون وألسياسة"، متوفرة على ألموقع إيفان برنييه، "أتفاقية أليونيسكو حول تنوع أ

تي:
آ
 ألإلك تروني أل

http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/carrefour-du-droit_arabe.pdf جويلية  2ألطلاع:  )تاريخ 
9011.)  

 .91ألمرجع نفسه، ص  .22
ن قانون ألمعاهدأت ألذي عقد بموجب قرأري ألجم .40

 
مم ألمتحدة بشا

 
عية ألعامة أتفاقية فيينا لقانون ألمعاهدأت، أعتمدت من قبل ألمؤتمر أل

مم ألمتحدة رقم 
 
 94، وقد عقد ألمؤتمر في دورتين في فيينا خلال ألفترة من 1212ديسمبر  1ألمؤرخ في  9922، ورقم 1211ديسمبر  2ألمؤرخ في  9111للا

فريل إلى  2وخلال ألفترة من  1212ماي  91مارس إلى 
 
عماله في 1212ماي  99أ

 
ماي  92، وعرضت للتوقيع في 1212ماي  99، وأعتمدت ألتفافية في ختام أ

 .91، ألمادة 1220جانفي  92، ودخلت حيز ألنفاذ في 1212
 .99إيفان برنييه، مرجع سابق، ص  .41
 .92ألمرجع نفسه، ص  .49
 .11 ص سابق،مرجع محمد حسام محمود لطفي،  .42
حكام ألستثناءأت ألعامة .44

 
مم ألمتحدة ألسامية لحقوق ألإنسان، حقوق ألإنسان وأتفاقيات ألتجارة ألدولية: أستخدأم أ

 
 نقلا عن: مفوضية أل

مم ألمتحدة، 
 
جل حماية حقوق ألإنسان، أل

 
 .10 ص، 9002من أ

 .12ألمرجع نفسه، ص  .42
 .12ألمرجع نفسه، ص  .41
 .99-91ألمرجع نفسه، ص  .42
 .99ألمرجع نفسه، ص  .42

49.  Panel Report, United States - Measures affecting the cross-border supply of gambling and betting services, WTO 
Doc. WT/DS285/R, 10 November 2004, paras. 6.461 and 6.465-6.468. 
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